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أتوجه إلى الله سبحانه و تعالى بالحمد والشكر» BY‏ من علي بالتوفيق و 
القدرة الكبيرين لانجاز هذا البحث. فال حمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. 


كما Gi‏ مدينة لأستاذي "ES‏ عبد الحفيظ طاشور" بالتقدير و الشكر 
اللازمين لأنه مد لي يد العون و ساعدن في انجاز البحث بتقديمه النصح و التوجيه» في 
كل نواحي المذكرة من أوها إلى آخرهاء 


و أشكر بالمناسبة, السادة أعضاء Ad‏ المناقشة: الأستاذ كردون عزوزء رئيس 
اللجنة؛ و الأستاذ مالكي محمد الأخضرء العضو المناقش فيهاء و الذين بمشاركتهم في 


المناقشة يواصلون جهدهم العلمي» دون أن أنسى كذلك كل أساتذق الأجلاء. 


وأشمل بذلك جميع طاقم إدارة كلية الحقوق و العلوم السياسية؛ على رأسهم 
عميد الكلية الدكتور: "قموح عبد LEI‏ . 


كما لا أنسى أخيرا كل من gelo‏ على الوصول هذه Me MW‏ و لو 
بكلمات تشجيع. 


- مريم - 
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أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى كافة أفراد أسرت» خاصة إلى: 


aly Si‏ العزيزين: تبيب dt‏ و زنات coe‏ لأهما وقفا lt‏ طيلة سنوات 


عمري» و شجعان دائما على ali]‏ دراستي و الاهتمام بمستقبلي 
أخون: سيف الدين› محمد أمين و لويزة. 


زوجي العزيز: العيفة al‏ الذي حثني كثيرا على الدراسة» و كان لي دوما الرفيق 
الأنبس و الزوج الصاح و الصديق المقرب. 


و إلى كل من يعرفني ets‏ 


لكم كلكم أهدي ثمرة دراستي الطويلة 
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الحمد à‏ مدا كثيرا طيبا مباركا فيه» و الصلاة و السلام على حبييه 
محمد عليه أفضل الصلوات و أزكى تسليم و على آله و أصحابه و من والاهم بياحسان 
إلى يوم الدين. 


أولا: التعريف بموضوع البحث واشكاليته: 


إن موضوع جريمة العدوان في القانون الدولي العام و القضاء الدولي 
الجنائي» موضوع طرح للنقاش لسنوات عديدة و ما زال يثير جدلا كبيراء GY‏ كثيرا ما 
انصب حول تعريف هذا النوع من الجرائم. 
خاصة و أن العدوان في سنوات حلت لم يكن أبدا جر ة:, بل أن الحرب في حد ذاقًا لم 
تكن عدوانا بل كانت مشروعة بكل مقاييس المشروعية, ذلك I‏ كانت الحل الوحيد 
للزاعات الدولية بين ختلف دول Hat‏ 


و لكن فضاعة مثل هذه الحروب أدت إلى تدمير العام و قتل الملايين من 
البشرية؛ فبدأ تحربمها مرحلة بمرحلة و لعبت عصبة الأمم دورا في ذلك إذ Li‏ 
فصلت بين الحرب المشروعة و التي تكون من أجل الدفاع الشرعي أو بعد إتباع 
مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في عهد العصبة مغلا ؛ و بين تلك العدوانية و 
التي تم تحربمها. لكن هذا التحريم لم يكن شديدا و قاسيا بما يكفي لمنع العدوان في 
تلك الفترة. 


هذا ما أدى إلى عدم فعالية هذه المنظمة فكان بذلك نشوب الحرب العالمية الثانية؛ 
وتم بعدها إنشاء منظمة الأمم المتحدة سنة 1945 التي حرمت الحرب تحربا 


قاطعاء و وضعت تدابير عسكرية و أخرى غير عسكرية للدولة التي تشن عدوانا على 
دولة أخرى. 


المقدمة 


و في المقابل» كانتا المحكمتين العسكريتين الدوليتين لنورنبارغ و طوكيو قد 
اعتبرتا مغل هذا العدوان جربمة دولية, تحمل مرتكبها المسؤولية الجنائية الدولية 
كاملة» و عوقب عقابا وصل في حالات كنثيرة الإعدام. 


من هناء بدأت حرب النقاشات حول تعريف موحد و محدد هذه الجرية, و 
بالضبط de‏ سنة 1950 عندما عرض الموضوع على Lt‏ القانون الدولي. OLS‏ 
هناك الرافض رفضا مطلقا لفكرة أنه بمكن وضع التعريف هذه de‏ و بين المؤيد 
له والمتمسك به » ولكل منهما حججه و براهينه. 


غير أن طائفة المويدين للفكرة هي الغالبة» كما أن النقاش كان دائرا بين المؤيدين 
أنفسهم حول طبيعة التعريف» إن كان عاما أو محددا يشتمل على أمثلة على سبيل 
الحصر؛ و بقي النقاش هكذا إلى غاية الوصول إلى التعريف بقرار من الجمعية العامة للأمم 
الملتحدة سنة 1974 


بالتوازي» لم يكن القضاء الدولي الجنائي يتحرك قط de‏ محاكمتي نورن بارغ و 
طوكيوء إلى غاية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و دخولما حيز التنفيذ سنة 2002 
فعاد بذلك هاجس التعريف يؤرق وفود فرق العمل التي أنشأقا سواء اللجنة 
التحضيرية العاملة قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية و بعد إنشائها إلى حين دخوها 
حيز التفيذ؛ أو dam‏ الدول الأطراف التي حملت على عاتقها هذا العبء منذ سنة 
3 إلى يومنا هذاء و م يتم بعد الاتفاق عليه. 


و هذا كان من واجبنا أن نتناول هذا الموضوع بصفة نبسط فيها كل هذه 
المراحل و الخلافات» و بطريقة منهجية و مبوبة خاصة أنه موضوع ما زال حديث 
العام حاليا ومازال GLY‏ باللجديد في كل مرة. 


و لأهميهه في المجال الدولي عامة و الدولي الجنائي dole‏ و نظرا GY‏ 
عملي أكثر منه نظري لتطبيقاته العديدة؛ اخترناه كموضوع لبحشا هذا بعنوان : 


«جريمة العدوان بين القانون الدولي العام و القضاء الدولي الجنائيء» 
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وفيه سوف ندرس و نجيب على الإشكالية التاليبة: 


”كيف يتعامل القانون الدولي العام مع جرية العدوان؟ و هل لعب القضاء 
الدولي الجنائي دورا في إيجاد مكنة هذه الجربمة ضمن الجرائم الدولية 
الأخرى؟. 


وتندرج تحت هذه الإشكالية إشكالات جزئية أخرى من أهمها: 
* ما رأي الدول في إمكانية إيجاد تعريف لجريمة العدوان ؟ 
* هل تم الوصول لتحديد تعريف موحد و محدد لهذه الجريمة ؟ 
* ما هي الجهود المبذولة من طرف المحاكم الجنائية الدولية ايزاءها ؟ 
* و ماهو نطاق تطبيق اللص القانون الخاص بتجريم العدوان ؟. 


ثانيا: أاسباب اختيار الموضوع: 


=i‏ لأن موضوع جريمة العدوان يدخل ضمن اختصاصنا في القانون و القضاء 
الدولي الجنائي بصفتها جريمة دولية 

ب - رغبتنا في اللبحث في هذا الموضوع. لأنه كان منذ زمن جد طويل محل نقاشات 
ساخنة و مازال لحد اليوم pis‏ أسئلة كبيرة؛ و بالتالي رأينا أنه من الممكن 
دراسة هذه اللقاشات و البحث عن سبب بقاء هذا الموضوع دون حل 
ليومنا هذاء 

ج- إن هذا الموضوع جد عملي OY‏ له تطبيقات عملية آخرها حرب الولايات 
المتحدة الأمريكية على العراق و التي صنفت من طرف الخبراء في القانون الدولي 
أنها جرية عدوان. 

د- نقص المراجع اللتخصصة في ميدان ste dl‏ الجنائي الدولي dole‏ و في SE‏ 
جربمة العدوان خاصة؛ فقلما نجد هذا الموضوع. و إن وجد فانه لا يحتل سوى 
مبحنا أو فصلاء و في أحيان كثيرة بضع سطور فقط. 
ثم أننالم نجد في حدود علمنا إلا مرجعا واحدا متخصصا في جربمة العدوان. و 
ههذا Us‏ أن نضيف إلى المكتبة القانونية مرجعا جديدا و إن كان جد متواضعا 


المقدمة 


لا يصل إلى قيمة الكتب و المراجع الموجودة. إلا أنه يتابع أحداث أخطر جرعة 
دولية إلى آخر لحظة. 


rh) أهداف‎ IU 





من الغايات التي يحاول البحث تحقيقها و الوصول إليها نجد: 
=i‏ محاولة تبيان أهمية جريمة العدوان, KY‏ تعتبر أخطر الجرائم بل هي أم كل 
الجرائم لأنه غالبا ما ترتكب الجرائم الدولية الأخرى في ظل هذه ie h‏ 
ب - البحث عن حلول للنقاشات التي لا تريد أن ess‏ و محاولة اللبحث عن ما 
إذا كان فعلا هذه الجربمة إمكانية الوصول إلى تعريف محدد ها أم لاء 
ج- de‏ كشف النقاب عن الدول التي ترتكب جريمة العدوان تحت غطاء 
شرعي كالدفاع عن النفس أو التدخل الإنسان... . 


رابعا؟ ا منهجية المتبعة في هذا البحث: 


اعتمدنا في بحا هذا على المنهج الاستقرائي من جهة, و ag dl‏ التحليلي من 
جهة أخرى. حيث قمنا باستقراء كامل لمختلف آراء المؤلفين حول موضوع تعريف 
جربمة العدوان» و كذلك آراء وفود اللجان التي جاءت تباعا حتى الآن؛ ثم عمدنا 
إلى تحليل هذه الآراء رأيا برأي» حتى لمحدد معام الاختلاف و الاتفاق بينها و لكي 
نصل في فاية المطاف إلى الرأي الراجح و الذي له حجج مقنعة حول الموضوع. 


خامسا؛ الكتابات السابقة في ا ملوضوع: 


مرجع واحد متخصص في موضوع جربمة العدوان وجدناه حسب اطلاعنا 
Stee‏ في: 

= العدوان في ضوء القانون الدولي )1977-1919( للدكتور aai‏ جمدي 
صلاح الدين. 


المقدمة 


حيث أنه عي بإشكالية تعريف العدوان و إن كان ذلك من الناحية القانونية 
فقط و في مجال القانون الدولي العام؛ و اهنم أكثر بتحليل القرار 3314 للجمعية 
العامة goed‏ تعريف العدوان و بالتالي لم يعن بدراسة هذا الموضوع من ناحية القضاء 
الدولي الجنائي. 


في المقابل» لم جد أي مرجع يتحدث عن هذا JL a‏ نما صعب علينا تحرير الفصل 
gut‏ لأننا اعتمدنا أكثر على أوراق العمل الرسمية الصادرة عن اللجان التحضيرية و جمعية 
الدول الأطراف و فرق عملهما. 


لكن عددا لا بأس به من المراجع الخاصة بالقانون الدولي العام درست هذا 
الموضوع و لو بصفة جزئية, نذكر منها 
= ح قالدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائيء للدكتور محمود محمود خلف, الذي 
عند دراسته لموضوع الدفاع الشرعي تكلم كنثيرا عن جريمة Ol plat‏ بصفتهما وجهان 
لعملة واحدة. و لأنه مرجع قدي الطبعة لم يتتبع آخر أحداث هذا الموضوع. 

و كذلك نجد رسالة ماجستير بعنوان: 

- | موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعية استخدام القوة المسلحة في إطار 
المقاومة التحريرية, للطالب رموش نصر الدين. 

كل هذه المراجع و مراجع أخرى كثيرة و التي اعتمدناها في يحشا كانت تدرس 
الموضوع من الزاوية النظرية و القانونية البحتة وهذا ما ساعانا كثيرا في تنظيم خطتنا 
الموضوعة هذا البحث. 


سادسا؟ كيفية الاستفادة من ختلف المراجع ا معتمدة ف البحث : 





للوصول إلى الإجابة على إشكاليتنا al‏ وضعناها في بداية الللحث» كان لابد 
لنا من البحث عن المراجع و الكتب التي أروت فضولنا حول الموضوع, و قد تبوعت 
بين المرااجع باللغة العربية وأخرى باللغات الأجنبية. 


و حول لمراجع. استطعنا جمع عدد لا بأس به من الكتب معظمها حديث 
الطبعة. و قد ساعدنا هذا كثيرا حتى نتعرف على تطورات الموضوع خاصة ig‏ 
تضمنت آراء فقهاء القانون الدولي و وفود لجان العمل في القضاء الدولي الجنائي. 
بالإضافة إلى أن هناك من الكتب من أعطى رأيه سواء في محاولة الاجتهاد لوضع 
التعريف أو في محاولة اميل لإحدى الآراءء 


و UE‏ كثيرا ما كنا نحيل المعلومات المهمة إلى هذه الكتب = إذا ذكرناها 
لأول مرة- مع نشر كل المعلومات المتعلقة باسم المؤلف, و عنوان المرجع ثم سنة 
اللنشر ودار النشر إلى غير ذلك من المعلومات التق قد يستفيد منها القارئ فيما بعد. 


أما إذا كررنا ذكره. فإننا نكتب اسم المؤلف مع عبارة (المرجع السابق)ء و 
عبارة (المرجع نفسا) إذا تكرر في الصفحة fy ld‏ يفصل بأي هامش آخر. 


و إذا كان لمؤلف الكتاب مراجع أخرى معتمدة في البحثء فإنا فمش اسم 
المؤلف و Ol pe‏ مرجعه مع إضافة كل المعلومات الخاصة بالنشر إذا كان لأول مرة أو 
إضافة عبارة المرجع السابق أو المرجع نفسه إذا تكرر بنفس المنهجية السابقة, 


الأمر نفسه كان مع الرسائل الجامعية و المقالات العلمية المعتمدة. إضافة إلى 
ذلك فانه تحسم علينا الاعتماد على alt‏ النصوص و الوثائق القانونية العديدة؛ 
كعهد عصبة الأمم و ميثاق الأمم المتحدة. أو نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة 
الجنائية الدولية. بحيث أننا كيرا ما كنا نكتب رقم المادة التي تنبت صحة أقوالنا و 
نخيل بذلك للهامش النص الكامل لتلك المادة. 


و في الأخير» فإننا حاولنا ميش أوراق العمل أو الوثائق الرسمية الصادرة إما 
عن فرق العمل الخاصة بتعريف جربمة العدوان, أو وثائق اللجنة التحضيرية قبل أو بعد 
المحكمة الجنائية الدولية و dns‏ الدول الأطراف؛ و ذلك اعتمادا على المعلومات التي 
منحتها Ld‏ مواقع الانترنيت مع كتابة عنوان هذه المواقع ليسهل العودة إليهاء 


المقدمة 


أما فيما يخص المراجع باللغة الفرنسية» اتبعنا الطريقة نفسهاء أي كتابة لقب 
المؤلف. و الحرف الأول فقط من امه بين قوسين» وعنوان مرجعه و معلومات النشر. و 
إن تكرر فإننا نضيف إلى لقبه عبارة Op. Cit.)‏ ) بمعن المرجع المذكور. 
و في كل ذلك حاولنا إتباع الشكل المعهود في مثل هذه الرسائل و المذكرات. 


سابعا؟ خطة البحث : 





oY‏ موضوع البحث يتمثل في جرية العدوان بين القانون الدولي العام و 
القضاء الدولي الجنائىء فإننا ارتأينا أن نقسم بجنناهذا إلى فصلين مهمين *ماء 


الفصل الأول : جربمة العدوان في نظر القانون الدولي العام. 
الفصل النان: > is‏ العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي. 


حيث يتضمن الفصل الأول» إشكالية تعريف العدوان في القانون الدولي 
العام بمعنى محاولة الترتيب المرحلي و التاريخي لهذه الجريمة منذ العصور الوسطى 
وصولا إلى قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة لسنة 1974 الذي جاء بالتعريف بعد 
سنوات من الخلاف, و تناولنا كل هذا في المبحث الأول. 
ثم حاولنا de‏ سبب هذه الخلافات التي لم Gis‏ على تعريف oly‏ و كان ذلك في 
المبحث الثان. 


بعدها خصصنا الفصل GW‏ لدراسة هذه الإشكالية من زاوية القضاء الدول 


ili‏ الذي اهتم هو أيضا باللوضوع, فتضمن مبحثه الأول تاريخ الجريمة قبل إنشاء 
المحكمة الجنائية الدولية سنة 1998 و at‏ المبحث الثاني L‏ جاءت به المحكمة من 


جديد حول الموضوع,. 


و في Lt‏ وصلنا إلى مجموعة من النتائج التي استنبطناها خلال كل هذه 
الرحلة. 


و أخيراء فإنا حاولنا جمع ما استطعنا من معلومات حول هذه الجربمة الدولية 
الخطيرة. كما Wyle‏ إيجاد حلول هذه المسألة و نعلم أننا لن نصل إلى مستوى كبار 
الفقهاء الذين مازالوا Oo skis‏ إلى اليوم على هذه الجرية. 


و لله الحمد الذي وفقنا لإقام Jia Wud‏ 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


القانون الدولي العام هو أهم فرع من فروع القانون الدولي, بما يحتويه من مواضيع كثيرة 
و متشابكة؛ و بما أن أشخاصه يتمثلون أساسا في الدول فإن هذه الأخيرة لم تكن أبدا عن منأى من 
المشاكل فيما ages‏ 
و كثيرة هذه المشاكل كانت تؤدي و منذ أزمان قديمة جدا إلى حرب مدمرة» من أجل نيل السلطة 
و القوة بحيث كانت هناك همجية بشرية فظيعة, و هذا طبيعي لأن الحروب كانت مباحة بل و هي 
الحل الوحيد للوصول إلى المبتغى. 


بتطور الأزمان و العقود. و تطور الدول و المغاهيم» بدأت تلك الهمجية تتحول إلى 
عقلانية تصرف, و أصبحنا نسمع بتحريم هذه الحرب و اعتبارها عدواناء و من dé‏ تجربمها؛) و أصبح 
الشغل الشاغل للعالم هو معاقبة مرتكبي جربمة العدوان بعد البحث عن تعريف مناسب هاء 
ومرت الأحقاب و السنوات إلى حين الوصول لزمن هيئة الأمم dell‏ و التي بعد جهد جهيد 
وصلت إلى إصدار قرار من طرف جمعيتها العامة يعرف العدوان و يحدد ملامحه و يؤكد على جرميته 
Coed)‏ الأول)؛ و لكنه كان و مازال سببا للاختلاف بين الدول التي ترفض مثل هذا التعريف» و 
بين دول تؤكد على أهميته, و إن كانت تختلف هي أيضا حول طبيعته و مضمونه (المبحث الثان). 


المبحث الأول 
تطور إشكالية تعريف جريم ةالعدوان 


öl‏ إشكالية تعر يف العدوان كانت حل نقاش due‏ زمن «he gb‏ و قد مرت 
fol oy‏ عديدة, لتنتهي في مرحلة أولى سنة 1974« حيث وضع Jai‏ تعر Ay‏ 
للعدوان تم التصويت عليه بالإجماع من طرف الجمعيّة العامة للأمم المتحدة. لكن 
قبل هذا سنتطرق أولا مسار العريف قبل سنة 1950 حيث كانت هذه السّنة 
نقطة gaal‏ ل و المعيار الفاصل بين محاولة مضع اللجوء لاستخدام القوة, ê‏ 
رسوخ هذا المنع كمبدأً من مبادئ القانون الدولي العام, و محاولة اعتبار انتهاكه 


عدوانا أولا (المطلب (J51‏ و بين حتمية وضع حدود هذا المفهوم 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


- مفهوم العدوان- بتعريفه ثانياء و هذه المر is cin, il>‏ 1950« أيسن PESE: oi,‏ 
الأمم المتحدة ضرورة وجوب Jai‏ لوضع تعريف له يساعد على قمع أعمال 
العدوان والحفاظ على en‏ و الأمن cemal JA‏ كما پساعد 3 pS di‏ 


(atl! الميشاق. و هذا ما سنتناوله في (المطلب‎ al—S>i 


calan‏ الأول 
مشكلة تعريف العدوان قبل سنة 1950 


إن pe‏ اا اله ا ع افك 
اللجوء إليها جريمة عدوان» كانت في مؤتمر لاهاي لسنة 11907 
لأنه قبل هذا القاريخ وحتى بعده بزمن طويل كانت الحرب مشروعة 
لكن بنشوب الحرب العالمية الأولى انقلبت الموازين و بدأت الأصوات 
تععالى tea‏ الحروب و منع اللجوء إليهاء وهذا ما أكدت عليه عصبة 
goed!‏ من خلال عهدهاء ومن خلال Gil‏ و المعاهدات الكثيرة التي 
أبرمت في ظذهاء غير أن عدم فعاليتعها od!‏ إلى قيام الحرب العالميّة الشانية, 
أنشغت بعدها هيئة الأمم المتحدة التي اعتبرت الحرب محرّمة مطلقاء و بدأ لفظ 


العدوان يتداول بشاة sul‏ من ميثاق الأمم Ai‏ 


و هذا Lion‏ مطلبنا هذا إلى فرعين, يتناول (الفرع الأول) daa‏ تطور 
جريمة العدوان حتّى نشوب الحرب العالميّة الغفانية» ونترك (للفرع (ai‏ 
دراسة معمّقة لأحكام ميثاق الأمم daill‏ في ميدان حفظ hell‏ و 


الأمن الدوليين» و | دور الذي ياعبسه في هذا الموضوع. 


1 -للاطلاع أكفر حول موضوع اتفاقيات glad‏ انظر : 

سعد الله( «(es‏ تطور تدوين القانون الدولي Ibigin Yi‏ »بیروت» دار الغرب الإسلامي 21997 

ص ص ۰79-61 

و كذلك: جوياي( سعيد (J‏ المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني. القاهرة» دار النهضة 
العربية» 22003 ص 154 و ما slada‏ 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


الفرع الأول 


مشكلة تعريف العدوان قبل صدور ميناق الأمم المتحدة 


لم يكن مفهوم جريمة العدوان موجودًا في العصور القديمة, OY‏ الحرب 
كانت مشروعة -مثلما سبق وأن ذكرنا- » بل و حق من حقوق اللّولة المعترف 
Lab Us‏ لمبدأ السدّيادة المطلقة للدآولء فقد كانت تستعملها يدف السيطرة و 
بسط Lad pih‏ و استعمار دول أخرى أقل مها قوّة. و بالعالي لم يكن هناك أي 
قانون بمنع استعمال القوّة» بل كانت الوسيلة الوحيدة لحل المنازعات و 


تسويتهاء و , ينظر للحرب على أنها جريمة عدوان. 


و بداية من العصور الو ces‏ نظرًا ô aL)‏ استخدام الحروب1 و ما 
ترتب عنها من خسائر بشرية و مادية؛ انعشرت نظرية التمييز بين الحرب العادلة 
والحرب غير العادلة من طرف فلاسفة و فقهاء القانون الدولي» و اعتبروا أن 
الحرب تكون عادلة و بالعالي مشروعة متى كان ها سبب عادلء يتمثل Lal‏ 
في الدُفاع عن الدّفس أو استرداد حقّ ثابت LL‏ وهنا بدأت محاولة UPL‏ من 


الحروب last,‏ ئها طابع Ass 3 pr NI‏ و هذا ما gay‏ اعتبارها حروب عدواك. 


لكن سرعان ما اندثرت هذه النظرية في عهد القانون الدّولى التقليدي» 
أين كشرت حاجة الدول لاستعمال القوة من أجل بسط lad sas‏ أكثر في العالمء 
وهذا كان eee‏ القانون الدولى التقليدي في ذلك الوقت قانون حرب أكثر مضه 


قفا نو ن ا 


1- انظر: دويوي (رينه (Ole‏ القانون الدولي» ط3 › coma gle‏ منشورات عويدات Syp‏ 1983 

ص 83-79. 

2- انظر: بو عبد الله (ari)‏ العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصرء a glali Ale‏ القانونية 
(جامعة عدابة) > العدد 47 41992 ص39. 

3- انظر: ريموش (نصر (yl‏ موقف القانون الدولي المعاصر من مشروعيّة استخدام BAN‏ الأستاحة 


في إطار المقاومة التّحريريّة رسالة ماجستير» معهد الحقوق. جامعة الجزائر 8 198 .ص 09, 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


و خلال القرن gold‏ عشرء بدأت المعاهدات الدوليّة تشير إلى اعتبار 
مشل هذه الحروب عدواناء AA‏ منها معاهدة فينا EVA‏ المشترك ini gl‏ في 
سنة 1815 بين كل من فرنساء التّمسا و إنكلعراء ويمكن اعتبارها أوّل 
معاهدة أشارت للعدوان Iglau‏ "إن أطراف هذه المعاهدة سيقفون صف ا 

ر J : € À‏ بسو 


oN yA ف له احق هة‎ at Diane آي‎ Le Vi 9 


بقي الوضع على حاله إلى غاية انعقاد المؤتمر aan glow!‏ بلاهاي 
عام 1907« تم فيه تنظيم co Et‏ و AI‏ من حرية الدول في استعمال القوَّة 
dé‏ من بين ما جاء cab‏ إبرام اتفاقية تقضي بمنع اللجوء إلى القوّة 
تحصيا الديون التعاقدية بين ال اة الا ٠‏ الا بعد AS AS) De‏ 
لتحصيل الديون التعاقدية بين الدول [المادة الأو إلا ب رض الدولة 
الدائنة التحكيم على الدّولة المدينة» فترفض هذه الأخيرة العرض أو لا 
تلتزم بالقرار عند صدوره» فنجد أن هذه الاتفاقية الأولى ley‏ من نوعها التى 
جاءت ترم اللجوء لاستخدام القوة إلا بعد استنفاذ الطرق السامية لحل 
التزاع. فالّحجحريم و إن كان منصوصًا عليه صراحة إلا ahi‏ غير مطلق و 


i‏ يجعل من الحرب العدو as‏ جريمة عاقب عليه ا. 


ad‏ محاولة أخرى في مجال تحريم العدوان. اتفاقية 
"معاهدات بريان" — -Conventions de Briand‏ لسنة 1913 بين 
الولايات المتحدة الأمريكية و عدد من cS phd!‏ هدفها تأجيل قيام eo pb‏ 
و الفاق الأول على ضرورة احترام فترة datas‏ قبل اللجوء إليها ceed‏ 


, dE 2 تهدثئة الأ‎ Ô ,—:i g 


من خلال كل المحاولات | day ned‏ نرى أن العدوان i‏ يعتبر 


جريمة دو Kuia‏ لكن xs‏ الفكر أصبح يعقبر محراما على الأقل إلى غاية 





1-انظر: سليمان (عبد الله سليمان). المقدامات الأساسية في القانون الدولي الجنائي» الجزائرء ديوان 
المطبوعات الجامعيّة, 1992« ص168. 


biim 2‏ حول هذه الاتفاقية : ريموش نصر الدين» المرجع call‏ ص 10 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


استنفاد كل الطرق السّلميّة لحل المنازعات الدولية إذن لا كن الحديث 
عن وجود تعريف العدوان في هذه المرحلة. لكن هذا قبل اندلاع الحرب 
العالمية الأولى» و التي أدّت إلى خراب معظم Jya‏ مم أدّى إلى ظهور 
نوع من الأضج الإنسان و الذي حاول جعل هذه الحرب كجريمة 
عدوان» فبانتهائهاء تم عقد مؤتمر olal‏ بفرساي في سنة P1919‏ 
بموجب ماده 227 psl‏ أن العدوان الذي قام به فليوم -11- 
Guillaume‏ إمبراطور Willi‏ جريمة دولية واعتبر مسؤولا عنها «lily‏ غير 


i asi‏ يعاقب أرفض هو لدا تسلایمه بعد فراره إليها. 


بعدها كان إنشاء عصبة الأمم سنة 1920 « و كان هدفها هو 
إقرار السّلم و الأمن الدوليين, وذلك بإلزام الدول بحل isip‏ الدوليّة 
بالطرق الل لكن Age‏ العصبة i‏ يقم ok‏ تعر يف لفهوم العدوانء و Y‏ 
Amey prety‏ بل حرم الحرب فقط بصفة åsa‏ و بالتالى قد تجوز في حالات 


معيّنة كما لا تجوز فی حالات أخرى. 


فأما الحاللات الق تعتبر فيها الحرب Jde: CAS g gaina‏ في حالة الدفاع 
الشرعي» و i Ol‏ ينص عليه صراحة غير أنه يستنتج من أحكام نص المادة 16 في 
فقرتيها الأولى و alu)‏ 





1- للاطلاع حول أنواع الوسائل السلمية لحل المنازعات Ags Al)‏ انظر: 

نوري موزه (pirr)‏ المنازعات الإقليمية في ضوء القانون الدولي المعاصر, الجزائرء ديوان المطبوعات 
الجامعيّة. 1992 »ص ص 123-.128 

2- قبل عقد هذا المؤتمر الذي جعل من حرب العدوان جريمة دوليّة, عقد مُؤْتمر الوفيات الثاني في 08 
نوفمبر 1917 نص في قراره أن الحرب العدوانيّة جرعة ضل ALLIS‏ انظر: 

بو عبد الله (uri)‏ المرجع cated!‏ ص40. 

3- بطرس فرج الله (olar)‏ تعريف العدوان, المجلة المصرية للقانون الدولي» العدد 921968624 192. 
4- تنص المادة 16ف 101" إذا التجأ أي عضو من أعضاء العصبة, إلى الحروب Late‏ بذدلك تعهداته 
فإنه يعتبر بفعله هذا قد ارتكب فعلا من أفعال الحرب ضد wet‏ أعضاء العصبة..." 

و الفقرة 03 :" يوافق أعضاء العصبة...على OF‏ يقداّموا يد المساعدة المتبادلة الواحد منهم للآخر 


في مقاومة أي تدابير خاصّة توجه ضد أي واحد منهم من قبل الدولة المخالفة للعهد. " 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


كذلك حالة الحرب التي تكون بعد استنفاذ الإجراءات AISI!‏ المنصوص عليها 
في العهد,أي الحرب التي تكون بعد سبق عرض ch pl‏ على مجلس العصبة وم يصدر 
فيه قرار بالإجماعءو تلك التي تقوم بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار 
التحكيم أو حكم الحكمة أو تقرير مجلس العصبة ول يدم الالتزام به [المادّة 12 
ف 1]ءو الحرب التي تكون عند تأر صدور قرار التّسحكيم أو حكم 
المحكمة في الفهرة المعقولة المنصوص عليها في 6501 2012 .و كذا تأخر 


صدور قرار مجلس العصبة 3 is‏ 06 أشهسر من عرض apr]‏ عليس4ه. 


و فيما يخص الحالات التى لا تكون فيها الحرب جائزة -و GI‏ تشكل 
حالة عدوان- هي الحرب التي تقوم ضد دولة كانت قد قبلت بتنفيذ القرار الصادر 
أو الحكم[المادة 013 »و الحرب بعد صدور قرار مجلس العصبة بالإهاع 
في et‏ المطروح عليه[المادة 15/ 216 »و تلك التي تكون قبل عرض 
الزاع للحل Ju‏ سال السلمية أو بعد عرضه لكن i‏ يتم انتظار فوات 03 
اشهر. 
وتجدر الإشارة إلى أن العهد قد رب جزاءات في حال شن دولة العدوان ضد 
دولة «si‏ عاف من جزاءات اقتصادية, تجارية, دبلوماسية و أشداها 
عسكريّة؛ لكن كل هذا بعيد عن تحديد المسؤولية الدولية الجدائية» ووضع 


جزاءات جنائية يعاقب بموجبها مرتكبي جرائم العدوان. 


ووفةا لكل هذا OÙ‏ عهد عصبة الأمم قد اتسم بالنقص في إقرار 
السلم و الأمن الدوليينء و تفاديًا هذا النقص و سد الثغرات الموجودة فيه 
كانت هناك محاولات لاحقة مكملة له نجد من أههاء مشروع معاهدة الضمان 
المقتبادل لسنة 1923 و الذي وافقت عليه الجمعية العامة لعصبة الأمم d‏ 


دورقًا الرابعة, هد فه تسهيل تطبيق نصي الادتين 10 و16 من العهد. وقد 


1- تنص المادة*" يوافق أعضاء العصبة...على عدم الالتجاء للحرب ضد أية دولة عضو في العصبة يقوم 
بتنفيذ القرار..." 
2- كما تنص المادة 15 ف06 :" إذا وافق أعضاء المجلس على التقرير بالإججاع...فيوافق أعضاء العصبة 


على عدم الالتجاء للحرب ضد أي طرف في السزاع يكون قد Jj‏ على التوصيات الواردة في الدّقرير." 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


جاءت مادته الأولى Ae‏ على أن الحرب العدوانية تعتبر جريمة دولية» و 
على الدول التعهد بالامتناع عنها. 

ولكنه لم be‏ تعريفا للعدوان؛ بل اكتفى بتحديد بعض الأعمال tgs)‏ 
عدوان» كالبدء في أعمال عدائية عقب هدنة أمر ها مجلس العصبة لين 
بده في المزاع و كذا إخلال الدول بالتزاماهًا الموجودة في المواد 13.12 › 
14 و15 من العهد. 

ونظرا جرأة هذا المشروع في اعتبار الحرب القائمة لأول مرّة عدوان و 
اكوا ayo Lu‏ اح ade Got‏ الأول fee dg‏ بالك par‏ 


التنفيدك 5 


EU AS‏ مشر وع بروتو كو ل جنيف اسو ية pl‏ اعات با لطر à‏ الستلمية 
1924405 المو قع عليه من طر ف الجمعية العا cé‏ اعتبر هو Lai‏ العدوان 
جر AS‏ دولية ألزم الد الأعضاء فيه بعدم اللجوء co pred‏ عرض 
رجه ê z Je oP Dae‏ و رب» و عرص 
iel ji‏ على محكمة العدل Agi‏ الدائمة أو على هيئة eall‏ 
ووضع استشناء على ممارسة القوة و هو حالة eu‏ عن التفس أو عند 
صدور قرار من مجلس العصبة REE‏ و اصسفس سبب فشل لمشر وع 


الأول» سقط هذا المشروع و ee Sor 4; i‏ القنفيذ. 


نجد قرار الجمعية العامة الصأادر في 24 ديسمبر 1927 أيضا من بين هذه 
الغخاولات y Gala)‏ الذي صدر leu‏ على اقتراح تقلامث به بوليدا إلى 
الجمعية العامة yawn‏ اعتبار كل حرب عدوانية by ght‏ و إلزام اللُول 
اللجوء للوسائل السّلمية لحل نزاعاقا الدولية بعيدًا عن استعمال القوة. 

و لما US‏ نعلم أن قرارات الجمعيّة العامة لم يكن ها Vui‏ صفة التّشريعء بل 
هي تصدر مجرد توصيات و بالتالي فإن قرارها لا 55 إلزامية قانونية على 


الدول بل مجر د التزام gal‏ عا ورد فيه هذا الذي SAS i‏ 3 الواقسع. 


1- انظر في ذلك: عامر( صلاح (ut‏ مقدمة لدراسة القانون cö alas! oh gl!‏ دار النهضة العربية, 
1995« ص 970. 
ibil -2‏ بطرس فرج الله (Olas)‏ المرجع السابق» ص196. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


لكن ميفاق بريان = کیلوج لسنة 1928. ols‏ همهم على bY!‏ 
حيث أنه بتاريخ 06 أفريل 1926« قام وزير خسارجية فرنسا بزيارة كساتب 
algai‏ للشؤون الخارجية للولايات المتّحدة الأمريكية "كيلوج" و قدم 
"بريان" giäl‏ بإقامة اتفاقية صداقة بين البلدينء فوافق "كيلو چ على 
أن تكون مفو حة لانضمام الدول الأخرى» و 3 27 ê 1928 © si‏ 
العو قيع على هذا الميغاق و الذي لا GUE‏ باريس 1 من طر ف 
15 دولة» ووصل sae‏ الموقعين سنة 1938إلى 63 «Us‏ وقد دخل 
چو الدفيذ في 24 جويلية 1929. 


DIS g‏ مضمونه أن حرم الحرب تحربما labli‏ من حيث المبدأ أصلاء في 
العلاقات الدولية للدول المنضمة و مهما كان هدف هذه الحرب., فكل حرب ما 
عدا حالة gL!‏ الشرعي أو حالة إلزام دولة - أخلت بتعهّداقا - 
al uel‏ تلك التعهدات» pue‏ عدواناء liag‏ ما Cia;‏ عليه 
الديياجة و نص المادة 01؛ وقد Clef‏ المادّة 02 الوسائل السلمية لعسوية 


النزاعات لمحل اعتبار الحرب الوسيلة الوحيدة لذللك. 


لكن من عيوب الميثشاق asi‏ نص على العدوان و samy i‏ تعريفا دقيقا 
cal‏ كما نص على حالة الدفاع الشرعي بدون تحديد نطاقه مما جعل J gu‏ 
And jiii‏ للقيام بالعدوان» بالإضافة لعدم aai‏ على جزاء مر تكن 


32 


كل هذا åm i‏ من | هته !3 يعبر wal‏ وثيقهة dg” y‏ صصادرة بين الحربين 


ro 
3 


العالميتين ذات القوة الإلزاميّة. وكان ينقصها التطبيق العملي في الواقع 


الدولي ولا سكن حتى الإنكار OÙ‏ حلاة الحروب قات pis‏ 


1 = للتمفصيل أنظر: 

.17 (نصر الدين) 2 المرجع السابق»‎ Pgh) 

2«الجسزاء الوحيد co gr oll‏ هو فقدان الدولة المعتدية الاستفادة من أحكام Glink!‏ حسب ما هو 
منصوص عليه في (dem bag ASI‏ أنظر: 


ses‏ (نصر (ut‏ المرجع cdmdi‏ نفس الموقع. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


ويكفي إشادة أنه قد حرم الحرب قطعيًا واعتبرها جريمة cA yo‏ كما أنه كان 


مر Linge lar‏ لو اضعي ميشاق منظمة الأمم i eee)‏ 


لمكن و لأول مرة في تاريخ مفهوم العدوان» بادر الإتحاد 
السو gli‏ 3 سنة 1933 عحاو aj‏ وضع تعر يف مفص سل و ملحلاد 
للعدوان بعيدًا عن تجريم الحرب أو عدم تجرمهاء و 4 e‏ مشروعه للجنة 
العامة لمؤتمر نزع OA CW aad‏ 
وقد جاء التعريف على الشكل الالم: 
"في أي dys glp‏ تكون الدولة معتدية إذا بادرت بارتكاب الأعمال 
الالية: 
1- إذا أعانت الحرب على دولة أخرى. 
2 - إذا غزت قواتها المسأحة إقليم دولة أخرى Gr‏ دون إعلان 
الحرب. 
3 - إذا قصفت إقليم دولة أخرى بواسطة القوات البرية أو البحرية أو 
الجوية. 
4 - إذا دخلت Ll gb‏ المسلحة إقليم دولة أخرى دون موافقة هذه الدولة. 


35١‏ فرض الحصار البري على شواطئ و موانئ دولة أخرى.". 


بإحالة مشروع التعريف للنقاش على die‏ الأمن المنبفقة على اللجنة 
العامة» كان هناك الرّافض ذا النوع من التعريف الذي اعتبره جامد و غير 
مرن 3 له یسم سح بدخول أفعال أخرى قد تكون Ai‏ خطورة إلى قائمة 
التعريف «sat‏ و أشار إلى وجوب منع سلطة تقديرية واسعة لأجهزة عصبة 
الأمم المكلفة بالحفاظ على السلم و الأمن الدوليين تحديد العدوان 
و تعيين المعتدي» لكن كان هذا التيار تيار GANT‏ أما الأغلبية فقد فضّلت 


هذا si‏ € من التعريف حت لا تبرر الدولة المعتدية أفعالها وفقا لمصالحها. 


1- رعوش ( نصر (sut‏ المرجع t Amand‏ ص8 1. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


oi‏ هذا النقاش لرفض المشروع فائياء لكن الإأحاد السوفياق قام في نفس 


1. . a ae ie eit ws NT 
: 0 هدا التعر‎ Less عديدة ضمن‎ J السنة بعقد اتفاقيات ثنا ثيه ممع دو‎ 


نستخلص من کل ما تقدم أن العدوان i‏ يعتبر AS pS‏ دولية Y‏ في 
سنة 1923 وذلك في مشروع معاهدة الضمان المتبادل؛ و لم تحاول di‏ جهة 
وضع تعريف للعدوان AA‏ من حرية الدول في استعمال القوة إلا محاولة 
الإتحاد السوفياتي الفاشلة في سنة 1933 . وهذا الفشل ليس لصعوبة 
التعريف في We‏ 4515 و إنما لعضارب E Han‏ الدول الرافضة لأن تتقيد Jis‏ هذا 
التعريف. 
ثم أن عصبة الأمم» فشلت بدورها في الحد من الحروب نما cal‏ إلى قيام الحرب 
العالمية الثانية سنة 1939 انتهت في سنة 1945 بكوارث خسائر Ay py‏ و مادّية 
كبيرة 365 D‏ العام بسبب الدّطور JU‏ في استعمال الأسلحة, و النتيجة كان 
التفكير في إنشاء منظمة الأمم المتحدة” تقف بشلّة في وجه الحروب, وجاء ميفاقها 


aai‏ في تحريمه استعمال BAI)‏ و هذا ما سنراه في الفرع الثاني من هذا المطلب. 





1- في 3 جويلية 1933 وقع الإتحاد السدّوفيات و كل من [أفغانستان- إيران - رومانيا- بولندا- 
لاتفيا- استونيا ]» " ميثاق لندن ". و كذلك اتفاقية أخرى بينه و بين oil gad‏ الموقعة في 05 جوياية 
1933© و دخات فيها بعد ذلك فنلندا في 22 جويلية, de pods‏ من المعلومات انظر: 

سايمان (عبد الله سليمان) » المرجع السّابق, ص 189. 

2 - للاطلاع ASÍ‏ على كيفية إنشاء هذه المنظمة» تشكيلتها و أهدافهاء راجع: 

بن عامر (تونسي). قانون الجتمع الدولي المعاصرء الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية» 1994 »ص ص 
197-175. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


الفرع الثاني 


ميشاق هة الأمم المتحدة 


لقد Lui,‏ كيف أن إشكالية تعريف العدوان لم تكن موجودة قبل إنشاء 
منظمة الأمم ddall‏ ذلك أن العدوان Ê‏ يعتبر كجريمة دولية Yı‏ في Dl piw‏ 
العشرينات و كان التنديد بخطورقا أشد في تلك المرحلة من التفكير في وضع تعريف 
واضح و دقيق Lid‏ ماعدا المحاولة التي سبق الإشارة إليهاء الحاولة السوفياتية عام 
1933 فقد كانت خطوة نحو الأمام للتفكير في أهميّة مغل هذا التعريف. لكن ذلك 
لم Gud‏ عند وضع Gliga‏ الأمم المتحدة بعد النهاية الكارثية للحرب العالمية الثانية 
سنة 1945., aY‏ و إن كان BAS BST‏ و حزم من عهد العصبة و كذا من ميثاق 
بريان - كيلوج» و اللذين تم إثبات عدم فعاليتهما في إيقاف الحرب. لم يعتبر الحرب 
العدوانية جربمة دولية تترتب عليها المسؤولية الدولية الجنائية» كما لم J ght‏ على 


الأقل تحديد المعنى من مفهوم العدوان. 


و سبب ذلك يعود إلى رفض إدراج تعريفه في الميغاق في المؤتمر الدولي لسان 
فرانسيسكوء الذي انعقد لوضع ميثاق الأمم ddail‏ فقد حاولت وفود 
الفيليبين و بوليفيا اقتراح إدراج التعريف في الميثاق وكذا تشيكوسلوفاكيا 
التي طالبت بإدراج تعريف سنة 1933( غير أن الرافضين للتعريف كانت حججهم 
أقوى من اقتراح هذه الوفود و تم الاقتناع في الأخير بترك المسألة خارج نطاق 


بتحليلنا للميثاق» AF‏ مجموعة مهمة من sh‏ اد في ميدان bar‏ السام و 
الأمن الدوليين منها خاصة المادة OL‏ فقرة Sour, OL‏ 02 في فقرقًا 04 Jaai‏ 
السابع خاضّة المادة 39 منه و كذلك المادة 51. ale‏ المواد و غيرها وقفت BL‏ 


في وجه الحرب و ذلك لإنقاذ الأجيال القادمة من ويلاقا (الفقرة الأولى من ديباجة 


1 = للتفصيل في وقائع مؤتمر سان فرانسيسكو انظر: 


ZOUREK (J), Enfin une définition de l'agression, [A.F.D.I], n°xx, 
1974, ,p15. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


الأمم المتحدة). Gui‏ الحرب تحربما cab‏ و منعت اللجوء إلى استعمال القوة 
LIL Lacs‏ مهما كان هدفها! Gir‏ بجرد التهديد باستعماها في العلاقات الدولية 
تمنوع, وفرضت على الدول اللجوء إلى الطرق السامية لحل المنازعات. 

فجاء نص المادة الأولى معانا مقاصد الأمم المتحدة و التي من بينها ما جاء في الفقرة 
الأولى: 

" 1 - حفظ السلم و الأمن الدوليينء و لتحقيق هذه الغايةء تتخذ dadl‏ العدابير 
المشتركة الفعالة ach‏ الأسباب التي قدد السلم و لإزالتهاء و تقمع أعمال العدوان 
غيرها من وجود الإخلال بالسلم.....". 

Li‏ المادة 04202 فجاءت صريحة في المنع المطلق» إذ نصّت: 
en -2 "‏ أعضاء lent din!‏ 3 علاقاقم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو 
استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية 


دولة أو على أي وجه jet‏ لا يتفق و مقاصد الأمم are rig)‏ 


نجد أن مفهوم " استعمال القوة أو التهديد باستعماها " ليس هو نفسه 
مفهوم العدوان» و الدليل أن أعمال العدوان جاءت في المادة الأولى مصاحبة 
للتهديد بالسلم و لوجوه الإخلال بالسلم الموجودة, بمعنى أن العدوان ما هو إلا 
وجه من وجوه الإخلال بالسلمء و استعمال القوة يتضمن كل هذه الأشكال با 


فيها أعمال العدوان» OS!‏ مفهوم استعمال القوة أوسع من مفهوم „Öl gda‏ 


ga‏ أن لفظ القوة الوارد في نص المادة 02 ف04 ste‏ واسعًا غير حدود إذ 
d‏ يبين لنا الميشاق أي نوع من أنواع القوة يكون محظضوراء و بمفهوم المخالفة OÙ‏ 
كل استعمال للقوة مهما كان نوعها تمنوع و مخالف لأحكام الميفاق؛ المهم أن يتم 
استخدامها ضد سلامة أراضى الدول الأعضاء أو الاستقلال السياسى لها؛ أو 
sly‏ وجه لا يتفق مع أهداف هيئة الأمم CRE‏ [ ماد ة 2 ف4 دائما]. 
لكن ليس هذا ما نصت عليه المادة 51 التي تقول" ليس في هذا الميغاق ما يضعف 
أو ينتقص الحق الطبيعي للدولة فرادى أو ar 3 Clie‏ عن أنفسهسم› إذا 


اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة..." . 


slz" 1‏ في الفقرة الخامسة من cdo bag Alt‏ أن القوة alc‏ ان تستخدم في غير المصاحة المشدركة. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


و تقصد أن fda‏ عدم اللجوء إلى استخدام القوة. عليه shane!‏ مهم و هو 
وجوه حق معشترف ,4 dia‏ القديم ألا وهواحق الدفاع الشرعسى› وبمفهوم المادة 
51 من dll‏ يشرط لكى يكون دفاع لابد من اعتداء قوة ا ا أي أن 


يكون العدوان مسلحا؛ ما عدا هذا النوع لا يوجد دفاع. 


فنسةتخلص أنه حتى و إن نص Bligh!‏ على ine)‏ عدم استعمال القوة دون 
تحديد gal‏ القوة يفهم ضمنيا UBT‏ القوة المسلحة و الدليل جواز الدفاع فيها دون 


غيرها من الأنواع. 


51 الدكتور بو عبد الله أحمد العدوان حسب مفهوم المادة‎ ET 


المذكورة أعلاه و كذلك المادة 39 بأنه: 


"كل استخدام للقوة من جانب دولة أو مجموعة من الدول ضد أسس حياة 
الشعوب و للأقاليم القابعة لحكومة أو لمجموعة من الحكومات أيا 
كانت الوسائل المستخدمة و Ligh‏ كانت الأهداف. باستشناء عمل القمع 
الذي يقرره أو يوصي به فرع gant‏ من فروع الأمم المتحدة» و باسدثناء 
العمل الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ضد هجوم مسلح يهدف إلى 


تغيير القانون الدوليء أو تعكر السلم و الأمن في العسال"". 


وإن كان الميثاق لم يعرف العدوان. لكنه منح صلاحية تحديد ما إذا وقع 
يشكل عمل عدوان of‏ لا مجلس الأمن وفقا لنص المادة 39 من الميغاق و التي Moet‏ 
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع مديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع 
عملا من أعمال العدوان» ويقدم في ذلك توصياته. أو يقرر ما يجب اتخاذه من 
القدابيرء.....". 
إذن فإن مجلس الأمن و بصفته أنه يعمل نائبا عن الدول الأعضاء في 


da Lend‏ بو اجا ته الق تفرضها عليه التابعات الر يسيسة في حفظط السلم و الأمن 


1 = انظر؛ بو عبد الله (aai)‏ المرجع السابق» ص52. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


الدوليين'؛ يقرر حسب ما منح له الفصيل السابيع من الميشاق و خاصة المادة 
9 أن ما aby‏ يشكل عمل عدوان. OÙ‏ كان GUIS‏ إما أنه addy‏ توصياته 
للدول المعنازعة للجوء إلى الطرق السلمية لحل التراع و التوقف عن مارسة 
العدوانء و ذلك وفقا لأحكام Glina‏ هيئة الأمم المتحدة. 

أو يلجا إلى اتخاذ التدابير الأمنية حسب حجم النزاع» حسب نفس 
Gill‏ دائماءفقد تكون التدابير التي يقوم ها لا تتطلب استخدام القوات المسلحة 
لتنفيذ قراراته حسب نض المادة 41 من À GUM‏ 6 أو قدابير عسكرية حسب نص 
المادة 342 . 


حتى أن الجمعية العامة يمكن ها مناقشة أي مسألة تتعلق بحفظ السام و الأمن 
الدوليين» يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن, فتقدم 
BL s5‏ في هذا المجال لمن يهمه الأمر حسب المادة 11 من الميعاق“؛ 


كما أنه قد تسترعي نظر مجلس الأمن عند تعرض السلم للخطر. 


هذا فيما بخص صلاحيات أجهسز à‏ منظمة الأمم المتحدة حسمب 
نصوص DL‏ فيما يخص أعمال العدوان. و تطبيقا هذه الصلاحيّات في 


الواقع Ag‏ أن الجمعية العامة قد أصدرت مجموعة من القرارات فسرت نص المادة 





1“ نصت على ذلك المادة 24 من ميغاق الأمم المعحدة في فقرقا الأولى إذ تنص "... يعهد أعضاء هيئة 
الأمم d!‏ مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر bam‏ السلم و الأمن الدوليين و يوافقون على أن هذا 
ا مجلس يعمل Lib‏ عنهم في قيامه بواجباته التي تفر ضها عليه هذه التبعات." . 

2“ تنص المادة 41:« Galt‏ الأمن أن يقرر ما يجب oblasi‏ من palatal!‏ التي لا تتطلب استخدام القوات 
المسالحة لتنفيذ قراراته, له of‏ يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير و جوز أن يكون من 
بينهاء وقف الصلات الاقتصادية و المواصلات الحديدية و البحرية و الجوية و البريدية و البرقية و 
اللاسلكية و غيرها من سائل المواصلات... وقطع العلاقات الدبلوماسية.» 

3" والمادة 42 تقول: « إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي 
با لغرض› أو ثبت À Lai‏ تف به جاز له أن يتخذ بطريق القوات cde st‏ البحرية, البرية من الأعمال ما 
يازم لحفظ السام و الأمن الدوليين أو لإعادته لنصابهء و يجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات و 
الحصار و العمايات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم aK aô Aaah‏ 
4- و التي تنص fol‏ » للجمعية العامة أن di bla‏ مسألة تكون ها bas ile‏ السلم و الأمن الدوايين 


يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة....و ها أن تقدم توصياقا...». 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 
2ف 04« نجد منها: 


القرار رقم 290 الصادر في 01 ديسمبر لسنة 1949 .و الذي stæ‏ في المبدأ 
الغالث منه واجب الامتناع عن أي قديد أو عمل مباشر أو غير مباشرء يقصد 
به هدم حرية» استقلال أو سلامة دولة, أو إثارة حرب أهلية؛ والقرار 
رقم 830 الصادر في 17 نوفمبر 1950 الذي ينص على اعتبار أنه من أخطر 
الجرائم المرتكبة ضد أمن و سام العالمء أي عدوان سواء وقع بشكل صريح أو 


بإاثارة حرب أهلية لمصلحة دولة أجنبية أو بشكل آخر. 


Wis‏ القرار 2625 الصادر في 24 أكتوبر 1970 المتضمن إعلان 
مبادئ القانون الدولي الحاكمة لعلاقات الصداقة و التعاون بين الدول و قد 
12 «على الدول واجب الامتساع 3 علاقاقم الدولية عن التهديد باستعمال 
القوة أو استخدامها طض د الاستقلال السياسى و السلامة الإقليمية». 
و الكفير من القرارات الأثمية من هذا النوع AH‏ على تجريم العدوان و كذلك 


1 
a مزع‎ 


لکن يتبادر إلى ذهننا طرح سؤال مهم وهو : هل هذه القرارات دور 
إلزامي ؟ gas‏ ما القيمة القانونية لمل هذه القرارات و هل تلزم الدول إلزام 
يوجب العق اب af‏ 
نقول أن fee‏ هذه القرارات هي قرارات صادرة من الجمعية العامة و بالعالي 
فهي مجر د توصيات تصدر للدول على Ji‏ الالعرام Us‏ التزاما أدبهًا لا التزاما 
قانونياء 
و بالتالي فإن الجمعية العامة لا تستطيع الوقوف La)‏ عدوان ما قد يقع على 
الدولة. 
Loi‏ مجلس cee‏ و حسب نصوص COR‏ جد أن له صلاحيات أوسع من 
صلاحيّات الجمعية العامة و قراراته من الناحية القانونية ملزمة وواجبة 


4 
A 


التنفيذ» و إلا ترب عن ذلك جزاءات اقتصادية أو عسكرية حسب نوع 


1" و ذلك إلى غابة الوصول إلى القرار رقم 3314 الخاص بتعريف العدوان و الصادر في 14 ديسمبر 


1974© كما سنرى ذلك في المطلب cauli‏ الفرع الثاني لاحقاء 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


العدوان الحاصل وخطورته. و قبل كل هذا ali‏ سلطة التقرير كما Lui,‏ أن ما 


وقع يعتبر عدوان أم لا حسب كل حالة على حدة. 


لكنه في الواقع ما هو NI‏ جهاز سياسي يخضع لسياسة الدول es pi‏ ذلك 
أنه جهاز Fer‏ ن من 15 عضو منهم ded‏ أعضاء دائمين» هم حق استعمال الفيتو 
في مغل هذه المسائلء و هذا نرى مغلا أن إسرائيل قد أعتدت في سنوات عديدة 
على فلسطين و على جنوب ليناك...ء؛ و بالرغم من هذا العدوان الصارخ» غير 
أن مجلس الأمن, إما أنه لا يستطيع إصدار قرار يشبت عدوان إسرائيل بسبب 
وجود الولايات المتحدة الأمريكية في مقعد العضو الدّائم, و إما أنه يصدرء و 
لكن لم يعد ملزما واجب التنفيذ OY‏ أي قرار تدبير مهما كان نوعه عسكريًا 
أو غير عسكري يمر أيضا على إجماع الدول الخمسة الأعضاء دون اعتراض» 
و هذا لن يحدث لسبب وجوه الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانياء و 
أحيانا الدول الأخرى. و بالتالي كانت إسرائيل ترفض تطبيق أي قرارء و مازالت 


AL‏ الآن lat‏ لفلسطين. 


تقول الكاتبة سكاكني باية حول ميثاق الأمم المتحدة: «إنه قد سيس 
dc om‏ العدوان و جعلها ضع لاعتبارات سياسية و أخضعها لساطة جهاز سياسى 


منحازء عوض أن يقن الجريمة و يخضعها لساطة جهاز قضائى مستقل Le‏ 


نجد في الأخير of‏ المغال المهم الذي من خلاله أثبت مجلس الأمن وجود عدوان 
ثم اتخاذ الدّدابير العسكرية لإيقافه. هو في حادثة كوريا لسنة 1950‏ .و من ثم نجد 
و Jo‏ مرة هيئة الأمم المتحدة تقف و بحرم و طيلة سنوات في محاولة ها لإيجاد 
تعريف للعدوان يكون محلاد و يساعد مجلس الأمن على القيام بدوره 
الحقيقي كاملا بعيدًا على تلاعب القوى العظمى به» و هذا ما سنراه في 


Je E الفر‎ 


1" انظر: سكاكني (u)‏ العدالة الجدائية الدولية و دورها في حماية حقوق الإنسانء الجزائرء دار 
هومة.2004 .ص39. و كذلك: ابراهيم die‏ عبيد (حسنين). الجريمة الدولية, القاهرةء دار 
التّهضة العربية» 1994.ص ص 226-223. 


2 -سنعود بالتفصيل في وقائع الأزمة الكوريّة في المطلب الثاني من هذا المبحث 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


المطلب atl‏ 
جهود الأمم المشجمدة بعد سنة 1950 


هكذا تتكاثف جهود الأمم المتحدة بالتواصل على مدار 24 سنة كاملة 
وذلك بعد وعيها و رغبتها بضرورة تحقيق هدف سام و هو البحث عن تعريف 
دقيق و مجمع عليه للعدوان. 
فارتأينا بذلك تقسيم عملنا هذا على فرعين» نستقرء مراحل عمل الجمعيّة العامة في 
هذا الموضوع بإصدارها قرارات عديدة و إنشائها للجان خاصة بدراسة 
الموضوع is dno‏ 1952 إلى غاية 1969( فأخيرا الشمرة المنعظرة هذا 
العمل المتواصل» وهي إقرار تعريف العدوان في سنة 1974 (الفرع الأول). 
ثم نتناول بالدراسة و التحليل القرار 3314 الصادر في 14ديسمبر1974 
محاولين تقييمه و معرفة دوره و aradi‏ في تطوير قواعد القانون الدولي العام 


(gist (الفرع‎ 


الفرع الأول 
الجهود المبذولة بعد الحرب الكورية ar‏ سنة1974 


إن فكرة تعريف العدوان لم dé‏ طريقها إلا بعد الحرب الكورية في 
iiw‏ 11950. هنا رأت هيئة الأمم المتحدة أنه من الهم تدارس فكرة | «Ag pra‏ و 


بدأ النقاش بعد طرح الوفد اليوغس لاني على الجمعية العامة في دورقا الخامسة في 


ra 


1- في سنة 1945 خرجت إلى الوجود حكومة منفصاة في كل من كوريا الجنوبية و الشمالية و قد 
أنشئت حكومة كوريا الجنوبية على أساس انتخابات أجريت تحت إشراف الأمم المتحدة و في 22 جويلية 
0 قامت الولايات المتحدة الأمريكية و جنة الأمم المعحدة الخاصة بكوريا بإخبار dadl‏ أن قوات 
كوريا الشمالية هاجمت جهورية كوريا الجنوبيةء قد اجتمع مجلس الأمن و قرر وفةا للمادة 39 أن هذا 
اهجوم المسلح يعد انتهاكا للسلام و أنه AS yr‏ عدوان. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


gly) 1950 à‏ يتضمن «واجبات الدول عند نشوب التراعات 
الدولية»2 فاستفاد الإتحاد السوفياني من الوضع»› و Cl aly pls‏ مشروع 
yaad‏ يف العدوان J‏ 06 فيفر ي 1933« و الذي A AS‏ المؤقر نزع eel‏ في 


لدت 


و في 17 055 1950 أصدرت الجمعية العامة قرار رقم 378 الذي أحال 
المشر وع على نة القانون الدو لصي التابعة للجمعية العامة و عليها تقديم 
استنتاجاقا حول مسألة تعريف العدوان و إن كان من المفيد و الممكن وضع 
و قد كان مقررها الخاص جون سبيرو :59 Lait) (Spiro- polos)»‏ 
فكر ة الصعريف من أساسهاء لأنه من غير المرغو ب فيه البحث cane‏ لأن مغل 
هذا التعريف لا يستطيع تغطية كل حالات العدوان» 9 أنه من الخطاً تقييد أجهز ô‏ 
الأمم المتحدة المختصة ببحث حالات العدوان» و قد قال ob‏ مفهوم العدوان هو 
و هذا فقد كان تقرير Ae‏ القانون الدولى سلبى؛ و عند تقديمه للجمعية 
العامة في دورتها السادسة في LOST ili‏ دارت نقاشات حادّة تضمنت 
وجهات نظر ختلفة» كلها تنصب حول السؤال: هل من الممكن و المفيد 


وضع تعريف للعدوان؟. 


و هنا قدم Gti pu! stai Y!‏ مشروعه من arene‏ كما قدمت 
بو ليفيا مشر وع افر اح at‏ > و lt cel‏ بين مؤيدين و 


0 
معارضين 





1“يقول جون سيبرو بولوس: 
“la notion naturelle de l'agression est un concept en soi et qu'elle n'est pas‏ 
susceptible d'être définie.”‏ 


ذكره : ZOUREK (J), op. Cit, pl.‏ 
2- الفرق بين مشروع سنة1950 Glad pend! EW‏ و هذا المشروع أنه أضاف إلى قائمة أفعال العدوان 
المذكورة على سبيل الحصر و التي كانت مكونة من 05 أنواع من أفعال العدوانء فعلاً سادساء 


3-انظرء ابراهيم صالح عبيد (crime)‏ المرجع السابق» ص 153. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


و jm‏ قرار من السجمعية العامة رقم 509 في 31 حا نفي 


sie 1952‏ 3 دیا Ano‏ آنه من المفيد و ضع plane‏ تعفر یف 


العدوان حى تسترشد كا أجهزة الأمم المتحدة, 


و هكذا ê‏ تسجيسل المسألة في جدول أعمال الدورة السابعة 


للجمسعية العامة و إحالة الموضوع على اللجنة القانونية السادسة لدراسة 
الفكرة» كما كلف الأمين العام بوضع تقرير عن تعريف العدوان» و قد تضمن 
تقريره رقم 2211 عرضا تاريخيا لمسألة التعريف» ثم عرض مختلف التعاريف 


المقترحة من المدارس cay Kali‏ مع de AAs er!‏ من طرفها و ARE‏ 


نفس التقرير أضاف على أنه بالرغم من تغيّر الوضع الدولي, YY‏ أن مسألة 
التعريف لمم تتغيّر بصورة ملحوظة Ge‏ ولو في النطاق النظري» فنصوص 
التعريف المقترحة والمتداولة على نطاق واسع هي نفسها المطروحة due‏ زمن 
قدي ثم Me‏ التقرير التعاريف المقترحة بأنواعها الحصرية, العامة و المختلطة, و 


أشكال العدوان المباشر و غير المباشر. 


في الأخير قرر الأمين العام, أنه من الخطأ القول أنه لا حاجة لوضع التعريف 
الآن؛ و أنه ما دام القانون الدولي قد تطوّر dis‏ إنشاء هيئة الأمم OÙ Breall‏ 


اهيئة تعطي أهميّة كبيرة هذه المسألة!. لكنه في النهاية لم يضع bn‏ 


1019 Art 


و قد عرض هذا التقرير في الدورة cde Lids‏ كما كان Le ne‏ و 
Lx;‏ دراسة «DLL‏ قررت الجمعية العامة end‏ قرار ثالث رقم 688 الصتادر في 
0ديسمبر 1952( أكدت فيه إرادقا للوصول إلى تعريف» و بينت أنه من 
الواجب الاستمرار و بالإرادة الجماعية في وضع تعريف يكون مقبولا من 


الجميع »و ذلك من أجل ضهان الأمن و السلم الدوايين مثلما ورد في قرارهاء 


1- 552 خلف Ge hsyat)‏ الدافاع الشرعي في القانون الدولي (ars) Db tkt‏ مكتبة النهضة 
المصرية» 1973. ص 285. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


و كذلك لضمان تطوير قواعد القانون الدولي!. 

بالمناسبة أنشاً القرار Adele iad‏ بمسألة تعريف العدوان مكونة من 15 دولة عضو 
ol à ais.‏ تقدم للجمعية العامة في دورتها التاسعة مشاريع لتعريف 
العدوان و تقريرا عن الفكرة. 

و على هذا الأساس قدّمت العديد من الحكومات Biba te‏ الكتابية في المسألة 
واجتمعت اللجنة الخاصة في مقر الأمم المتحدة بسيويورك من 24 أوت إلى 
21 سبتهبر 1953« 9 تات قرارا دون الوصول إلى مشروع تعريف متفق 
عليه و قررت عدم التصويت على المشاريع الخمسة الموضوعة للنقاش و التي هي: 
المشروع cali sut‏ ورقتي عمل مقدّمتين من الصين و أخرى من المكسيك و خامسة 


من ډو ليفياء 


كما صدر بالعوازي تقرير Jade‏ بينت فيه مختلف أنواع التعريف 
الموجودة. و VAS‏ تحليل أشكال العدوان و علاقة كل ذلك بحفظ 
الأمن و السلم الدوليين. الإشكالات المطروحة بدمج التعريف في 
قانون الجرائم ضلا سلم و Gal‏ البشرية» و تطبيقها في إطار اختصاص 
قضاء جنائي دولي» ثم أخيرا تأثير التعريف على مارسة اختصاص Ale‏ 


aA peck أجهزة الأمم‎ 


و قد ألحقت المشاريع هذا التقريرء أين تم عرضه على الجمعية العامة - 
بعد فحصه من اللجنة السادسة = في دورقا الدّاسعة؛ و بعد مناقشته تبنت 
iiras |‏ العامة 3 04 ديسمبر 1954 قرار رابع رقم 895 تضمّن ai‏ من ei‏ 
التنسيق بين م ختلف الآراء الخاصضة بالدول الأعضاءء و ذلك بتعشكيل 


inih‏ خاصّة ثانية مكونة من 19عضصواء عملها أن aus‏ للجمعية العامة في 





TORRES BERNARDEZ (S.), Examen de la définition de l'agression, -1 
A.F.D.I , N° XI, 1965, p 532. 


2 - هذه الحكومات هي: الأرجدتين, الدانمارك. فرنساء chadh COU gall‏ بولونياء بلوروسياء 
أوكرانياء المملكة dit‏ والسّويدءانظر: 
TORRES BERNARDEZ (S.), op. Cit. p 53‏ 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


Ld ) 99‏ الحادية عشرة لسنة 1956« تقريرا das‏ يكون ملحقا بمشروع yaad‏ يف 


a العدوان‎ 


واجتمعت اللجنة بموجب هذا القرار في نيويورك من 08 أكتوبر إلى 09 
ris‏ 1956 طرحت عليها daw‏ مشاريع Jens‏ في:مشروع القرار 
Giad pani‏ مشروع البرغواي؛ مشروع إيران و Een‏ مشروع العراق؛ 
مشروع ورقة عمل المكسيك؛ و أخيرا مشروع قرار المكسيك. برغوايء البيرو و 
جمهورية gaji‏ مينيك. 
تم اعتماد مشروعين فقط ها المشروع Glad gdl‏ و مشروع إيران و بنماء غير 
aii‏ و لضيق الوقت و التقاشات الحادّة التي Qi‏ لا بل و تعقد في مسألة 
«ay pra‏ فشل عمل اللجنة و اكتفت بإلحاق المشروعين بتقرير Jade‏ حول 
المسألة, و هذا بعد أن أرجأت عملها لسنة1957 و لم تقدم المشروع في الدورة 
1 للجمعيّة العامة و ati‏ في الدورة G12‏ سبتعمبر 1957 قررت على 
أساسه الجمعية العامة» أنه بسبب الانضمام الكبير للدول على هيئة الأمم 
المتحدة الذي وصل إلى 22 دولة جديدة لا بلا من معرفة وجهة نظرها في 


الموضوع”. 


فصدر بذلك القرار 1181 في 29 نوفمبر 1957« يدعو الدول المنضمة من 
قبل من أجل تقديم ملاحظاقا الكتسابية في الموضوع و كذلك الدول الجديدة بإعطاء 
رأيها ف كين GAS‏ الأمين العام بإحالة كل ردود الدول للجنة الخاصة 
الغالغة مكونة من الدول الأعضاء plik‏ مكتب الجمعية العامة في آخر 
دورة عادية لها كما دعا القرار اللجنة لدراسة هذه الردود من 
أجل تحديد الوقت المناسب للجمعية العامة لإعادة طرح الموضوع من cbr‏ و 


عليها الاجتصاع قبل الدورة 14 للجمعية العامة. 


1“ كونت هذه اللجنة من : الصينء الو.م.أء فرنساء CGI pall‏ إسرائيل» المكسيكء النرويج. بنماء 
البراغوايء هولنداء البيروء الفلبين» بولونياء ج#هورية الدومينيك. المملكة المتّحدةقء سوريا 
تشيكوسلوفاكياء روسيسا و يوغسلافياانظر؛: 533 م TORRES BENARDEZ (S.), op Cit,‏ 
2“ هذا القرار كان مشروع مقترح من طرف اللجنة السادسة أصدرته بالأغلبية و قد قدم من طرف 


الشيلي» كو لومبياء كوباء الإكوادورء السافادورء الفيايبين وافترويلاء 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


و بالفعل اجتمعت اللجنة الخاصة في أفريل 1959« و أصدرت قرار 
بإرجساء العمل إلى — أفريل 1962« isles‏ أن هذه الردود ous i‏ جديدا 


في الموضوع. 


في أفريل 1962( اجتمعت مرة أخرى في دورة ثانية هاء و قررت من 
جديد أن الوقت غير مناسب لطرح الموضوع و بالتالي إرجاء العمل إلى أفريل 
5 و لم تتقدم بأية نتيجة في AL agli‏ الموكلة إليهاء و أعادت الاجتماع 
من 05 إلى 16 أفريل 1965. مرجأة العمل إلى سنة 1967. 


و لكن الجمعية العامة قد CEA‏ في عام 1967 و بناءًا على توصية اللجنة 
السادسة, تبنت في جلستها 22 المنعقدة في 18ديسمبر1967 قرار رقم 2330. 
يدعو إلى السرعة في وضع تعريف للعدوان, OY‏ الحاجة أصبحت Dole‏ لوضعه» 
وأنشأ نفس القرار aid‏ خاصة بالمسألة هي الرابعة من نوعها تتكون من 35 عضوا 
توكل إليهم مهمة دراسة الموضوع. و يراعي في تشكيلها التمثيل الجغرافي 
المناسب. 

و تطبيقا لذلك قام رئيس الجمعية العامة بتعيين الدول العسالية: 
الجزائر -إيران -السودان -سورياء الجمهورية العربية المتحدة- كندا- 
استراليا - بلغاريا- كولومبيا-الكونغو -قبرص - تشيكوسلوفاكيا = غانا- 
الإكوادور -فنلندا Lad ba‏ = غينيا -هايتي -اندونيسيا -إيطاليا = مدغشقر- 
المكسيك - النرويج -رومانيا- اليابان -السيراليون -اسبانيا -تركيا- 
أوغندا -روسيا - بريطانيا -الولايات المتحدة الأمريكية -الأرغواي- 
nd gp‏ فيا 

As 


te‏ أن تقدم هذه اللجنة تقرير ها للجمعية العامة فى الجلسدتة 23 يتضمن 


تعر يفا للعدوان. 


بدأت اللجنة بالعمل 3 in‏ 1968 46 قدمت بعض الدول مشاريع 
للتعريف» و كانت نقاشات حادة بين مؤيد له و معارضء و بين الاختلاف في أنواع 
التعريف و أشكال العدوان التي يمكن تبذيها فيه, و Se Y| oy‏ كان كبيراء ASS‏ 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


فشلت اللجنة الخاصّة في الوصول إلى هدفهاء و قدّم بذلك الإتّحاد Gb ged)‏ 
مشروع قرار مضمونه: 
«على اللجنة أن تعاود عملها قبل فاية عام 8 في نيويورك أو جنيف» 
لكي تستطيع إتقام صياغة مشروع لتعريف العدوان المسلح» و ترفع 
اقتراحاقًا إلى الجمعية العامة في جاستها23». 


وطلاب تقديم مشروعه للتصويت ARS‏ 


وفعلا فإنه تم اجتماع اللجنة في نفس السنة )1968( ما بين 


04 جوان و 06 جو cue AS Ab‏ فيه ثلاث مشاريع للمتاقشة: 


المشروع الأولء adia‏ من الجزائر- ga‏ -قبرص -غانا- غينيا- 
يوغسلافيا -أندونيسيا -مدغشقر OID padin‏ -سوريا -أوغندا-و الجمهورية العربية 
المشحدة؛ جاء على شكل تعريف مختلط تضمن Lay yal‏ عامًا للعدوان 9 حدد صوره 
a |‏ 01 و م02 على [g'a‏ و جاءت المادة الثالثة du‏ ناصة على ee‏ 
استخدام القوة ضد الشعوب لمنعها من ممارسة حقها في تقرير المصسير» و 
جاءت المادة الرابعة منه تنص على عدم قبول أي تبرير لأعمال 
العدوان. 
إن هذا المشروع لم يحدد نوع العدوان المعرّف بل اكتفى التّعريف بذكر أن 
" العدوان هو استخدام القوة بأي MURS‏ [ المادة01 ] 7 لكنه نص على 
الإستشنائين المذكورين في ميثشاق الأمم المتّحدة على مبدأ منع استخدام القوة و 


we‏ حالة الدفاع الشرعى - و حالة تنفيذ قرار صادر من مجلس الأملسن. 


gu‏ مشروع ei‏ من كولومبيا «الإكوادوره- المكسيك -و أورغواي» نوع 
Cay al‏ المطروح فيه هو التعريف الحصري حيث أورد مجموعة أعمال 
تعتبر دون غيرها أعمال (Ol ods‏ و قد جاء ينص على ساطة أجهزة الأمم المتحدة 


في تحديد العدوان من عدمه وفقا للميفاق. و أعاد التأكيد على عدم 


1- انظر: محمود خلف set)‏ 5( المرجع Gated!‏ ص 294. 
2 = للتفصيل في مضمون المشروعءانظر: 
محمود Dale‏ 502 >( المرجع السابق» ص ص 294-296. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


3 


مشروعيّة استعمال القوة» لكن جاء لفظ القوة بمعناه المطلق. ASÍ‏ 
على Ge‏ الدأفاع الشرعي و على مشروعيّة استعمال القوة من جانب مجلس 
الأمن. و کذا على ge‏ استعم ال القوة ضد الذضعوب المحاربة من أجل 


er‏ في تقرير مصيرهصا. 


و المشروع الأخير من: كولومبيا- الكونغوه قبرص- إكوادور- غانا- 
غينيا -اندونيسيا = إيران -المكسيك = اسبانيا-أوغندا -أورغواي و يوغسلافياء جاء 
نوع التعريف فيه تعريفا مختلطا نص فيه على أن العدوان هو كل استخدام 
للقوة مباشرة أو غير مباشرة, و حدد بعدها مجموعة من الصور تعتبر أعمال 
عدوان. و نص op aS‏ من المشاريع على Ge‏ تقرير الشعوب lapal‏ مضع 
استخدام القوة Late‏ لنعهاء حق الدفاع الشرعيءو سلطة الأمم المتحدة في 


حفظ السام 3 الأمن الدوليين 0 


و لقد وجهت هذه المشار بع انتقادات S‏ ة جعلها تسقط و i‏ تصوت 
اللجنة على أي منها فقد وجه للمشر وع الأو ل ما يلي : 
- إن الديباجة الطويلة هذا المشروع أضفت عليه صبغة سياسية لورود 
مبادئ وأفكار لم ترد حتى في المشروع نفس ه. و كان من الأحسن 
الوقوف على المبادئ و الأهداف الحاكمة لنصوص التعريف و التي جاءت 
في التوصيات الصادرة من الجمعية العامة. 
= هناك تناقض بين المادة الأولى التى وسعت من لفظ القوة بنصّها على أن 
العدوان هو استعمال القوة بأي شكل و بين المادة الشانية التي اقتصرت 
على العدوان المساح عند Late‏ لأعمال العدوان. 
= ينص المشروع على حالة إعلان الحرب أو إعلان الحصار بوصفها أعمال 


عدوانية في حين LAT‏ قد لا ترتب استعمال القوة. 
كما أن المشروع ati‏ قد نوقش و Aiai‏ بقوة من حيث أنه i‏ پو ط تعر يف 
بالمعنى الصّحيح بل اكتفى بحصر الأفعال التي تعتبر عدوانا ثم أن الفقرات 


السبعة الأولى تقض منت النص على مدا eo‏ استخدام القوة و دور هيئة الأمم 


Bi! -1‏ محمود pat ale‏ >( المرجع نفسه ص ص 7 -303. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


المقّحدة في ذلك ST‏ من نصها على فكرة العدوان في حل ذاته.كما تضمّن 
المشروع الجمع بين صصور العدوان الهباشر و غير المباشر» و قد رفضت 


الأغلبية الجمسع بين الغو عيان من pa‏ يف. 


Lai‏ المشروع الثالث حسب المنتقدين فانه أغفل تحديد الفرع الأممي 
المختص بتقرير العدوان في حين أن الميغاق أعطاها مجلس الأمن.و أنه في حين ثم 
الاقتصار على العدوان المسلح المباشر برأي الأغلبية» نص هو على النوعين من 
العدوان المباشر و غير المباشر و لم ينص على استخدام الشعوب المحرومة من 
حةها في تقرير المصير- الذي اعترف به المشروع de‏ استخدام القوة 
لذلك . 

بما أن اللجنة الخاصة لم يكفها الوقت للقيام بمهمّتها في إيجاد تعريف 
متفق عليه أصدرت الجمعيّة العامة في 18ديسمبر 1968 القرار 2420 
بشأن مواصلة اللجنة عملها Lab‏ لقرار إنشائها رقم 2330؛ و ذلك في بداية 
1969 و كلف القرار الأمين العام بمنح كل المساعدات و التّسهيلات 
الضرورية للقيام بمهمّتها على أكمل cary‏ على أن تقدم تقريرها للجمعية 
العامة في جلستها 24, هذا القرار اجتمعت اللجنة الخاصة من جديدء من 
4 فيفري إلى 03 أفريل 1969 و فيها تم طرح 03 مشاريع أخرى و هي: 
-المشروع Glad pend!‏ -مشروع الدول 13 [دول العالم الغالث] و مشروع الدول 


الست [الدول الغربية]» ثم مناقشة هذه التعاريف. 


غير أن اللجسة i‏ توفق في شمل آراء الدول فأوصت للجمعية 
العامة بأن تسصايح ها بمواصلة عملها في بداية 1970« مبررة ol,‏ الوقت غير 
كسافياء و أنه كان هناك Lop‏ من التقدم خلال هذه الجلسة في مسألة 
فأصدرت بذلك الجمعية العامة قرار يوافق على طلب اللجنةء برقم 2549 
في جلستها 23 من سنة 1969« على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال it‏ 25 


للجمعية العامة. 


1 = للمزيد من المعلومات, راجع: حمود خاف )552( sh!‏ جع نفسه. ص ص 297 -303 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


اجتمعت اللجنة من جديد في tw‏ 61970 وواصلت مناقشة 
المشروعات المطروحة عليها. كما شكلت مجموعة عمل في 
جلستها 74 و اجتمعت هذه المجموعة من 10 إلى 14 أوت 1970 3 10 
جلسات» قدمت في نلهايتها تقريرها للجنة يتضمن اعتبار العدوان 
استخدام القوة المسلّحة مهما كان نوعها مباشرة أو غير مباشرة, و تم 
اقتراح هذا التعريف العام في ees‏ يختلفان في التحرير كما اقصرح 
التقرير نصين آخرين ينصاكت على استخدام القوة المشروعة و الق تكون وفقا 


لأحكام Gal‏ غير أن هذا التقرير d‏ يحظ بالموافقة إطلاقا. 


و يبقى سيناريو الاجتماعات يتلكرر و قرارات الجمعية العامة 
حول الملوضوع تز ید مذ سنة 1950 إلى غاية 1970« iiw O 9 pre‏ لخد 
pu i oyi‏ بأي نتيجة و لا تقدم ملحوظ على ساس أن الدول بقيت 
متمسكة بآرائهاء 

و الشيء نفسه. يصدر قرار الجمعيّة 5e‏ أخرى في دورتها 25 سنة 
cé 1970‏ فرصة أخر ى للجنق فتجتمع ib‏ 35 عضو من Cg he‏ و تناقش نفس 
الملوضوعاتء لكن : يصوت على أي منهساء 
في هذه اللجنة بالذات. و فيما ي خص الولايات المتحدة الأمريكية, فقد 
قدّمت مشاريع اقتراحات متفرّقة لم تتضمن تعريف العدوان كما هوء إنما 
مجموعة مبادئ ها صلة بالعدوان» فتعلق المشروع الأول بمبدأً الأسبقية و 


ي 


مضمونه أن الدولة البادئة في استخدام القوة هي الدولة المعتدية» و بالتالي OW‏ 
ميدأ الأسبقية هو معيار مهم Li)‏ يد فعل العدوان» كما تعلق المشر وع 
الان بالمقصد العسدو EN‏ كما | Croix‏ مسجموعة العمل مر ô‏ أخر ى من 
6فيفري إلى 04 مارس 1971 أصدرت > Ld‏ تقريرا تضسمن Ay pri‏ 


TON pata‏ غير أنه لم يصوت عليه. 





1 -جاء هذا التعريف كما يلي: "العدوان هو استخدام القوة المسلّحة (بأي شكل) من قبل دولة ضد 
(دولة أخرى)(أو بأية طريقة تؤثر) على(السيادة) أو السلامة الإقليمية (متضمنة المياه الإقليمية و 
الفضاء الجوي) أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى أو cle‏ وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم 
"daal‏ انظر: 

محمود خلف (محمود) . المرجع السابق. ص 319. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


و كذلك في سنة 1972 ,بعد موافقة الجمعية العامة لذلك من 31جانفي إلى 03 
مارس 1972 وكلفت مرة أخرى de got‏ العمل بوضع تعريف للعدوان و أصدرت 
تقريرها الذي جاء فيه: 
«العدوان هو استخدام القوة المساّحة ch)‏ شكل) من قبل دولة ضد 
السلامة الإقليمية (السيادة) أو الاستقلال السياسي لدولة أخرىء 
أو sly‏ وجه آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة». 
و جاء تقرير مجموعة العمل متضمدًا إلى جانب التعريف العام للعدوان 
قائمة أفعال تشكل عدوانًا هي أيضا Mes‏ في: 
«أ- الغزو أو الهجوم بالقوات المساّحة التابعة لدولة ما على إقليم 
دولة أخرىء أو أي SMart‏ عسكري ولو كان clad pe‏ ناجما عن 
هذا الغزو أو اهجوم أو أي ضم لإقليم دولة أخرى بالقوة كليا أو 
جزئياء 
ب -القصف بالقوات المسلّحة التابعة لدولة ضد إقليم دولة أخرىء أو 
استخدام أية أسلحة من قبل دولة ضد إقليم دولة أخرى. 
ج- حصار موانئ أو شواطى دولة ماء بواسطة القوات المسلحة 
لدولة أخرى. 


د = هجوم بالقوات المسلحة التابعة لدولة cle‏ على القوات à yd‏ البحرية 


ی 
أو الجوية لدولة أخرى. 
2 = استخدام القواة المسلحة التابعة لدولة ما الموجودة داخل إقليم دولة 
أخرى بناء على إذن (ترخيص) الدولة المستقبلة, مخالفة بذلك شروط OSM‏ 
(التعرخيص)أو مد إقامتها إلى ما بعد المدة الحددة. (أو مخالفة) إذن 
|e eae a‏ 
(ترخيص) الدولة المستقبلة» . 
أصدرت اللجنة الخاصّة قرارا وافقت عليه الجمعية العامة في Why gd‏ 27 من سنة 
1972 يدد من iago‏ اللجنة لسنة 1973 خاصة و eff‏ أحرزت تقدما ملحوظا في 
مسألة تعريف العدوان و åK‏ أهًا تتفق على بعض العبارات الموجودة في النص 


داخل الأقواس. 


1-انظر: محمود خلف(محمود), المرجع gtii‏ ص ص 323-320 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


أخيراء تم الوصول في سنة 1974 إلى تعريف oise‏ عليه الدول 
الأعضاء في اللجنة الخاصة و اعتمد بالإجماع في صدر الجمعية العامة للأمم 
المتّحدة في دورقا التاسعة و العشرين )29( بالقرار رقم 3314 الذي صدر في 
14 ديسمبر 1974. 


إذن» بعد أربعة و عشرين سنة من الجهود المبذولة و بعد العديد من 
النقاشات على مدار Sl pd!‏ بدون مللء Gh‏ أخيرا و لأول Be‏ تعريف محدد 
للعدوان» حيث أن اللجنة الخاصّة بوصوها لمشل هذا التعريف .قد ذلّلت كل 
الصعوبات و هونت الاختلافات و حاولت تقريب وجهات النظر المختلفة 
للدولء والتي كانت تتزايك عبر السنوات بتعزايد انضمام الدول إلى 
هيئة الأمم المتحدة. 
لكن سنرى في الفرع التالي ماذا تضمن القرار 63314 و هل بعد صدوره تم 


العمل به al‏ أن كل هذه الجهود ضاعت sus‏ 


الفرع الثاني 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 الصادر في 14 
ديسمبر 11974 


لقد قامت الجمعية العامة أخيرا بإصدار قرار يخص مسألة 
التعريف» اعتمادا على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتعريف العدوان و 


التي أنشفت بموجب قرارها 2330 في 18ديسمبر 1967. كما سبق و أن 


ذكرنا. 


asi g Abm 1‏ على هذا القرارء فقد كان محل دراسة شاملة لكتاب الأستاذ الدكتور: صلاح الدين أحمد 
حممديءانظر في ذلك: 

sari‏ همدي (صلاح (oli‏ العدوان في ضوء القانون الدولي (1977-1919) الجزائرء ديوان المطبوعات 
الجامعية 1983. 


و كذلك: عبد الخالق حسونة (حسين), توصل الأمم المتحدة إلى تعريف العدوانء ALSI‏ المصرية للقانون 
الدولي» العدد 32 :ص 57 و ما slada‏ 
الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


صادقت فيه الجمعية العامة على تعريف للعدوان بالإجماع. و هنشت اللجنة 
الخاصة على عملها في إنجاز هذا التعريف» و طالبت فيه الدول عن الابتعاد عن 
أي عمل عدواني منصوص عليه في ملحق القرار و على كل استعمال للقوة يكون 
ضد أحكام ميشاق الأمم المتحدة و القرارات المتعلقة Coole‏ القانون الدولي 
الخاصة بعلاقهات الصداقة و التعاون بين الدول. 

كمسا أن القرار قد أوصى مجلس الأمن أن يأخذ هذا التعريف كي يكون له 
دليلا في تحديد العدوان على ضوء Glipa‏ الأمم المتحدة.و قد slæ‏ هذا القرار 
تحت رقم 3314 في 14ديسمبر 1974. يتضمن ديباجة (الفقرة الأولى)ء و Lil‏ 


مواد (الفقرة الثانية).و سدرى أخيرا رأي الفقهاء فيه (الفقرة الغالخة). 


الفقرة الأولى 


مضمون ديباجة التعريف 


لقد جاءت ديباجة التعريف في عشر CON Rd‏ أكدت فيها على الهدف 
الأساسي للأمم المتحدة و هو a>‏ السلم و الأمن الدوليين» و Ste‏ كل 
الإجر اءات الجماعية الكفيلة لمع التهديد ب ml)‏ أو قمع أعمال العدوان 
أو أي وجه آخر من وجوه الإخلال بالسام. 
و oss‏ بدور مجلس الأمن aan‏ الفصل الستابع في المادة 39 منه من 
مياق الأمم المتحدة على تقرير أي عمل ما إذا كان يشكل عدوانا أو إخلالا 
بالسلم»› و أن يقلام توصياته حسب المادّة 40 من المهشاق و يقرر الإجراءات 
الفعالة الواجب اتخاذها بموجب المواد 41 و 42 من الميغاق at‏ 
السلم و الأمن الدوليينء و أكدت على واجب الدول في حل خلافاقهَا بالطرق 
السلمية» كما لا يجب تفسير هذا التعريف با يتعارض و أحكام الميثاق و خاصة في 
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دور أجلهزة الأمم المتحدة في هذا المجال. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


و بعد ذلك -و كأن القرار أعطى سببا وراء إيجاد تعريف لاعدوان- اعتبرت 
الديباجة أن العدوان يعتبر أخطر أشكال الاستعمال غير الشرعي للقوة و أكثرها 
جدية. لأنه قد يهدد بحدوث glp‏ دولي (كحرب Lille‏ أخرى مثلا) تكون نتائجه 
مأساوية. 
كما تضمنت أيضا مبدأ عدم جواز انتهاك الإقليم بأية (Ady pb‏ و عدم احتلاله» و 
تؤكد على واجب الدول الامتناع عن اللجوء إلى استعمال القوة لحرمان Drift‏ 
من حقها في تقرير مصيرها و في Ay yo‏ و الاستقلال؛ أو استعماها ضد الوحدة 


إن التذكير بمبادئ و نصوص ميثاق الأمم المتحدة في ديباجة التعريف يعتبر 
كسبب من أسباب التفسير إذ أنه fae‏ إحالة أو أنه Luke‏ إلى النصوص التي 


على ضوئها يتم تفسير التعريف". 


الفقرة الشانية 


مضمود نصوص التعر يف 


لقد cle‏ التعريف على شكل تعريف مختلط بيتوي على التعريف العام 
للعدوان مع قائمة موضوعة على سبيل JU‏ و ليس edt‏ لأفعال العدوان الأكثر 
شيوعئاء 
فجاء التعريف العام في المادة الأولى ينص: «العدوان هو استخدام القوة المساّسحة 
من طرف دولة We‏ سيادة أو سلامة الوحدة الإقليمية أو الاستقلال السياسي 
لدولة أخرىء أو بأية طريقة تتدعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة» كما هو 


مبين في هذا التعريف». 


ZOUREK (J.), op.Cit,p.21. انظر:‎ = 1 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


في هذا التعريف نجد أن مفهوم Sy BI"‏ قد تم تحديده في لفظ " القوة 
المسلحة" و بذلك abd‏ النقاش LLE‏ حول ane‏ استعمال القوة الذي قد يعتبر 
عدواناء و لكن بغض النظر عن استعمال القوة المسلحة المباشرة أو غير 
المباشرة, فالتعريف كما سنرى call! aot‏ معساء 
ثم أن أطراف العدوان محددة في" الدولة" فقط بدون الأخذ بعين الاعتبار مسألة 
الاعتراف» أو عضوية الدولة في الأمم المتحدة من عدمها!: 
و قد Suit bey‏ بوكرا إدريس عبارة «.....أو استقلاها السياسي» في المادة 
الأولى» و pisl‏ أن العدوان لا يكون على استقلال الدولة وحده إلا إذا 
صاحبه انتهاك لإقليمها أو لسيادقا و اقترح عبارة brane?‏ سيادة و وحدة 
أراضي الدولة و استقلاها السياسي»2. 

ثم جاءت المادة الثانية Ol» tyes‏ المبادأة في استخدام القوة من قبل دولة ما 
خلافا لما يقضي به الميغاق يشكل الدليل GIS‏ الأولي على العدوان» و لكن 
مجلس الأمن أن يقرر فيما إذا كان لا يمكن تبرير هذا العمل المرتكب حسب 
الظروف الخيطة لحقيقة الفعلء أو أن نتائجه لم تكن على درجة من الخطورة 
الكافية». 
أوضحت هذه المادة din‏ من قرائن إثبات حدوث عدوان و هي مبدأ الأسبقية في 
استخدام القوة. على أساس أن الدولة البادئة في استعمال القوة المسلحة 
بطريقة لا توافق هذا التعريف و لا الميغاق تعتبر هي الدولة المعتدية. لكن 
نصّت أيضا أن هذه القرينة قد لا pri‏ إثباتا على وجود عدوان متى قرر 
مجلس الأمن Us‏ ذلك بالنظر إلى ظروف أخرى hs‏ بارتكاب الدولة 
للفعلء ald‏ بذلك السلطة التقديرية الواسعة في تحديد Ol gba!‏ حسب ما 


أشارت إليه المادة الرابعة من قرار التعريف. 


1- راجع الملاحظة التفسيرية هذا القرار في: 
ZOUREK(J.), op.Cit,p.20.‏ 


2= انظر: 
بو كرا (إدريس). مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصرء الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب.1990 
ص 190. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


Li‏ المادة au!‏ فقد تطرقت و هي تحدد عددا و ليس حصرا إلى جميع 


CVF!‏ الق jari‏ ع دوانا کن تصنيفها في نوعين من العدوان المسلح: 


أولا:العدوان المسلح المباشر : والذي يتحقق في الحالات التالية: 


1 -قيام الدولة بالأعمال التالية: 
© غزو إقليم دولة أو اهجوم عليه بالقوة المسلحة. 
© الاحتلال العسكري للإقايم بسبب الغزو أو المجوم. 
© ضم إقليم أو جزء منه بالقوة. 
2 -قيام القوات المسلحة لدولة ب : 
© قصف إقليم دولة أخرى. 
© استعمال كل أشكال الأسلحة ضد إقليم دولة أخرى. 
3-قيام القوات المسلحة لدولة ples‏ موانئ و سواحل دولة أخسرى. 
4 -قيام القوات المسلحة لدولة بالمهجوم على القوات المسلحة البرية و 
البحرية أو الجوية أو السفن البحرية أو الطائرات المدنية لدولة أخرى. 
5- استعمال الدولة لقواها المسلحة الرابطة في إقليم دولة أخرى بصفة 
تتعارض مع أحكام الاتفاق الحاكم لتواجدهاء أو أي تمديد لوجود هذه 


القوات بعد نفاد الاتفاق. 


ثانيا :العدوان المسلح غير المباشر : يتحقق في الحالتين التاليتين: 





1 -قيام دولة ما بتقديم إقليمها لدولة أخرى لاستعماله من طرف هده الأخيرة 3 
أعمال عدوانيّة ضد دولة أخرى. 
2 -قييسام الدولة i=‏ 
-إرسال فرق أو مجموعات مسلحة أو ois‏ غير نظامية و مرتزقة للقيام 
بأعمال مسلحة AD‏ دولة أخرى. 


-الالترام بطريقة جوهرية في مغل هذه الأعمال. 


فيما يخص المادة الخامسة فقد منعت أي تبرير للعدوان بنصّها في 


الفقرة الأولى Lot che‏ -ليس هناك أي اعتبارات مهما كانت طبيعتها سواء سياسية 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


أو اقتصادية أو عسكرية تبرر العدوان»1.,كأن تبرر الدولة المعتدية عدوانها 
بأنه حرب وقائية أو حالة من حالات الضرورة أو دفاع شرعي أو 
فل aot‏ 

ثم أن هذه Goll‏ اعسبرت أن الحرب العدوانية هي جريمة ضد السلم ينج 
عنها مسؤولية دولية [المادة 05 ف 2[ و أشارة إلى عدم الاعتراف بالأمر الواقع 
الناتج عن الحرب العدوانية خلافا للتعريف» كالاحتلال أو ضم إقليم دولة إلى 


دولة أخرى. 


و نصت المادة السادسة على الحالات المشروعة للقوة و OÙ‏ ما جاء لا 
يتعارض مع أحكام MELENG)‏ 
كما ذكرت المادة السابعة,» بعهدم الإخلال بحق تقرير المصير و الحرية و الاستقلال 
بالنسبة للشعوب اجردة من حقها هذا بالقوة الخاضعة يمنة الاسدتعمارية 
Jt‏ للشعوب المجردة من حقها هذا بالقوة الخاضعة للهيمنة الاستعمارية و 


العنصرية. أو بأي شكل آخر من أجل الكفاح لديل هذه الغاية. 


و انتهت BSU‏ الثامنة بالنص:«بأن تفسير هذه النصوص و تطبيقاقا 


متداخلة بحيث يعتقد تفسير أي نص على مضمون النصوص الأخر PKs‏ 





1- راجع: بوكرا (ese!)‏ المرجع السابق» ص LOD‏ 
suit = 2‏ العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 تذرعت بريطانيا بضرورة اتخاذ أعمال cel god!‏ 
كما تذرعت بلجيكا أثناء تدخلها بالكونغو أنه تدخل إنساني لحماية الرعايا و الممتلكات في 1960( 
لكن م#لمس الأمن كان قد رفض مغل هذه المبررات٬للاطلاع‏ أكفر على مفهوم التدخل eglai YI‏ انظر: 
حقي توفيق(سعد). مبادئ العلاقات الدولية» ط1 e‏ عمانء وائل hall‏ و cass gall‏ 2000. ص ص390 - 
400. 
de roll = 3‏ من التفصيل حول نصوص التعريفء. انظر دائما: 

بوكزا (ادريس). المرجع نفسه» ص ص 195-189., و كذلك : 

22002 سنة‎ es Adl دراسات في القانون الدولي العام الجسزائرء دار‎ (gett همدي( صلاح‎ aai 

ZOUREK (J.), op.Cit ,pp19-29. ص ص 290-273« أيضا:‎ 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


الفقرة الثالغة : 


بالرغم من الخطوة الايجابية الكبيرة التي lathe‏ القانون الدولي العام في 
إيجاده للتعريف» و خاصة في صدر هيئة الأمم المتحدة عن طريق هذا القرار»فإننا 


سنری أن له مزايا عديدة(أولا)؛ كما له مساوئه الق أنقصت كثيرا من قيمةه( ثانيا) . 


أولا/ 


لقد ارتكز قرار تعريف العدوان على Coline‏ و أهداف و مقاصد Sieh!‏ 
كذلك على القرار 2625 الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة 
بالعلاقات الودية و التعاون بين الدولء فأعاد ASi‏ على مبدأ منع 
استعمال القوة المسلحة. 
لكنه لم بمنع الشعوب المستعمرة من حقها في استعمال القوة للكفاح من أجل 


الحصول على حقها في تقرير مصيرهاءبحيث أنه نص صراحة على ذلك. 


و ما يؤكد تماسكه مع Glina‏ هيئة الأمم المتحدة. dace‏ أي تبرير للعدوان 
مهما كان» يكون خارج نطاق أحكام الميشاق خاصة التبرير تحت غطاء الدفاع 
الشرعي. واحترامه لاختصاص و سلطة مجلس الأمن» كما منحها له 
الميشاق في المادة 39. 


كما أنه pasl‏ أن الحرب العدوانية جريمة دولية و هي جريمة ضد السلمء 
و ght‏ هذا الأساس جاء تعريف هذه الحرب العدوانية على شكل تعريف مختاط 


جنب فيه مساو ئ التعر sås‏ العام و الخصر nS‏ 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


و تظهر كذلك حسنات هذا القرارء في الأهمية التي تضمَّنها القرار نفسه 
والمتمثالة في: 

© ردع المعتدي حت لا يقوم fads‏ عدوان. 

© تبسيط تحديد الأعمال العدوانية و تسهيل إجراءات وقفهاء 

© حماية الحقوق المشروعة و مصال الدولة ضحية العدوان بتقديم 

المساعدة لهاء 

© تطوير قواعد و مبادئ القانون الدولي العام'. 

© توجيه و إرشاد مجلس الأمن للقيام بدوره على أكمل وجه. 

© تنبيه الدول على الأفعال التي يجب leuf‏ حت لا تشكل عدواناء 

€ تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي. و تسهيل عمل القضاء الدولي 


it |‏ ئي في المستقبل القريب. 


ثانيا/ 





هذا القرار و OL‏ كان مناسيا 3 TES OV‏ إلا أن له سيئاته الق تؤثر 
سیا على مستقبل > As‏ العدوان كغيرا؛ إذ نلاحظ أنه ضيق 3 حدود COV gba!‏ 
2:50 © المادة الأولى على الإشارة للقوة المساحة و بالعالي فهي تسمح بارتكاب 
أنواع أخرى من «ol shall‏ قد تکون اشد خطورة في نقتائجها من العدوان 


كما أنه ce‏ مجلس الأمن أن Ar‏ قرينة البدء في استعمال cö ål‏ إذا ما 
رأى Logit‏ لا تشبت ارتكاب هذه الدولة البادئة, عدواناء بالنظر إلى ظروف أخرى 
يكيفها هو و تكون محيطة بالفعل» و نحن ela‏ أن هذا الجهاز هو سياسي يخضع 


لقوى الدول العظمى» كما أن إجراءات التصويت تكون بأغلبية أعضاءه الخمسة 


1" لقد تم النص على الأهمية المذكورة في النقاط الأربعة الأولى» في ديباجة القرار في فقراقا 10-9-8. 
الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


عشر )15( بالإضافة لإجماع الدول الخمسة الكبرى, فكان من الأحسن لو كانت 


هذه القرنية clé‏ لا يتحكم فيها مجلس الأمن أبداء 


و لكن أهم نقطة سابية في هذا القر ار هو عدم وضعه لنظام إجرائي لعقوية 
التطبيق العملي هذا القرار؛ لأنه منح هذا التطبيق مجلس الأمن دون غيره» و بالتالي 
فإن مجلس الأمن عند تقريره A‏ من حالات العدوانء قد يفشل بالرغم من وجود 
انتهاك صارخ هذا القرار. و حدوث فعلي للعدوان, بسبب استعمال حق 
الفيتعو في مغل هذه القرارات و حتى و إن تم الإجماع على حدوث fad‏ العدوان 


فإن التدابير المعخحذة تمر بنفس الإجراءات. 


في المقابل» i‏ ينص ght‏ سلطة الجمعية العامة في هذا الموضوع بالرغم من 


أن الميثاق مسح لها صلاحية إصدار توصيات في هذا الجال. 


النقطة أخرى هى أشد He cö j glee‏ فى القيمة القانونية Iis‏ القرار (oi‏ 
إذ أنه عبارة عن توصية تحمل في طيّاقا التزامات أدبية لا غير. و لا يوجد أي 


العزام قانون للدول المصادقة عليه بالتالي قد لا يؤخذ بعين الاعتبار MAT‏ 


هذا ما كان بالفعلء إذ في خلال السنوات اللاحقة عن سنة 1974 
بدأت قيمة هذا القرار تندثرء و الدليل ظهور نفس الخلافات و النقاشات من جديد 
في الموضوع. و OLS‏ القرار لم يكن من أصله» متناسين الجهود المضنية 
للأمم المتحدة. 

و كان من الأفضلء لو أن مغل هذا التعريف. cle‏ في شكل معاهدة تصادق 


عليها «Juil‏ و تلتزم بموجبها Lol pall‏ قانونيًاء وايتضمن جزاءات على مخالفتها. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


GUN Godt 
سبب صع وبة إيخاه تعريف للدوان‎ 


بمرورنا على تاريخ فكرة مفهوم العدوان في المبحث الأول» وجدنا 
أنه كان من comme!‏ أولاء اعتبار اللجوء إلى القوة جريمة دولية يعاقب 
مرتكبهساء ê‏ أصبح من الصعب› وضع مفهوم هذه الجريمة في es‏ ذاقاء و 
هذا سنضع صوب أعيننا في هذا المبحثء الأسباب التي أدّت و مازالت تؤدي إلى 
عدم إنجاح عملية التصديق على تعريف واحد متفق عليه بالإجماع و يكون في الوقت 
نفسه ملزما للجميع» حت AÈ‏ بذلك من سلطة الدول التي تستعمل سيادها التي 


تعتبرها مطلقة في الدوس على سيادة دول أخرى له تقل leas‏ ساطة. 


و بالعالي سنتناول Alasa‏ الآر اء المتعلقة بإمكانية أو عدم إمكانية 
وضع التعريف» فنجد بذلك دولا معارضة للفكر ô‏ و دولا بالمقابل 
CB} au 5‏ الأول)ء 9 سنناقش اختلاف الآراء حو إن كانت مؤيدة 
كلها للتعريف = حول نوع التعريف المستعمل من جهة و شكل العدوان 


الواجب كبحه و التقايل من ار تكا به من جهة أخسر ى(المطلب الغا ن). 


الط ال حب الأو 3 


ŻW yi‏ 3 کون العدوان z<‏ إلى تعريف 


لا يخفى علينا أنه في امجتمع الدولي. تتضارب les‏ الدول بجميع 
أشكالها؛ من أجل اعتماد مصلحة دولة AN cle‏ من سياسة واسعة الجال 
لتحقيقها.ء كما لا يخفى علينا أن معظم القواعك القانونية تطبق حسب 
أهواء و مصال هذه cd salt‏ و هذا بالذات موضع الخلاف الأول الذي منع 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


من co yaad! ott!‏ فالدول المعارضة ها حججها الق تقناسب مع مصاحتها 
في عدم وضع التعريف (الفرع الأول). و الدول المؤيدة أشادت بالفكرة ووضعت 
كل ga!‏ المقنعة لتبنيهاء (الفر ع الا ن). 


الفرع الأول 


الدول المعارضة لتععريف العدوان 


الولايات المحدة الأمريكية و بريطانيا هي من الدول التي عارضت بشدة 
فكرة تعريف مفهوم العدوان» وذلك dae‏ بداية البحث عن تعريف للعدوان و حتى 
يومنا هذاء المعارضة هنا بالدرجة الأولى — و إن كانت ليست حجتها المباشرة 
التي اعتمدت عليها في الرفض = ناتجة عن تقييد leur‏ في استعمال القوة خاصة 
و Lai‏ تفرض سياسة في السنوات الأخيرة عا يسمى a) lee‏ الإرهاب الدولى 
lalio‏ حدث في العراق daw‏ 2003؛ و ھا هي توجه صوب عينيها دول الشرق 
الأو سط كسورياء و كذلك إيراك...ء و كل هذا بعيدا عن قرارت مجلس الأمن 


1 1 7 b 
a yl و بعيدا عن شرعية هذه‎ 


غير أنه و منك بداية القرن العشرين»› كانت oda‏ المعارضة بشدة كلما 
كانت هناك دراسة لإمكانية تعريف العدوان» و هي حسب رأيها ها حججها التي 
تستند إليها(الفقرة (JII‏ و لكن هل هذه الحجج منطقية؟ سنرى ذلك في (الفقرة 
الغانية). 


[ " سدعود هذه السياسة المعتمدة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بالتفصيل في الفصل Gla‏ من 
هذا المبحث. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


الفقرة الأولى : 


حجج الدول المعارضة 


ol‏ مفهوم العدوان حسب هذه الدول هو مفهوم at‏ إذ 
جاء sig‏ الحجة Spiropoulos‏ مقرر dim‏ القانون Godt!‏ عندما 
عرض عليه في سنة 1950 موضوع دراسة إمكانية وضع تعر (Ol phoned) Ay‏ حيث 
اعتبر أنه مفهوم يفرض نفسه ذاتياء و أن له جانب شخصي يتمثل في القصد 
العدواني للدول الذي Sani‏ فيه كما «US‏ إذ أنه يتعاق بشعورها هي بعيدا 
عن الفعل المادي للعدوان الذي قد تبرره وفقا CEUX‏ و السلطة المختصة في 
تحديد العمل العدوانىي تستند على هذا الشعورء حال حكمها على سلوك 
دولة ما إذا كان يشكل عدوانا أم لا!.. إذن فإن فكرة العدوان غير قابلة 


كما أن هذا الأخير -أي التعريف إن وجد- منحاز لنظام gp‏ دون 
آخرء لأنه يحتاج إلى تدوينء و نعلم أنه في الأنظمة القانونية الموجودةء يوجد 
النظام اللاتيني الذي deze‏ على تدوين القواعد القانونيية. و النظام 
الأنكلوسكسون الذي يعتمد على القواعد القانونية العرفية» و هذا يعني 
استبعاد هذا الأخير بالرغم من أنه الأفضلء. لأنه في القوانين الداخلية يسمح 
للقاضي بتطوير نفسه حسب الظروف و الحالات. و هذا من الأجدر الأخذ Iig‏ 
النظام في القانون الدولي العامء و كذا في القضاء الدولي الجسائي OY‏ 


ضف إلى ذلك تقول هذه الدول أنه غير مفيد إذ لا يؤثئر على عمل 
أجهزة الأمم المنتحدة2 > لأن تعريف مفهوم العدوان i 1974 icim‏ يؤثر في 


شيء في عمل الأجهزة المختصة بالحفاظ على السلم و ome’‏ الدوليين, 


1- انظر: محمود خلف (محمود) . المرجع السابق» ص 255. 
2= انظر: عبد الله سايمان (سليمان), المرجع السابق» ص 191. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


فوج وده iiw‏ 1974 كعدمه قبل هذه السنة, Amd ON‏ الأمم المتحدة dao‏ 
نشأقا منحت لمجلس الأمن مهمة تحديد العدوان حسب كل حالة على حداء 
و قد قام مجلس الأمن بدوره في حالات معينة بعيدًا عن وجود تعريف 
للعدوان,مثلا أخذه لتدابير ضد روديسيا الجنوبية عام 1968 بمقاطعتها 
اقتصادياء لأنها هلادت بالسلم و إن لم تكن قد ارتكبت عملا عدوانياء 
واعتباره غزو العراق للكويت في سنة 1990 عدواناء و اتخاذ التدابير ضدهاء 

و إن كان قد فشل في حالات عديدة أخرى» فلم يتخذ أي إجراء ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية عند غزوها لغرونادا als‏ 1982« و iis‏ بنما عام 
9 و العراق عام 2003؛و لغاية اليوم لم يفد أي قرار أممي في منع عدوان 
إسرائيل منذ عام 1948 على الشعب الفلسطيني. لكن فشل المجلس أو 


نحجاحه دائما كان عن منأى من وجود تعريف للعدوان. 


و ما يؤكك استحالة البحث عن تعريف Ol pall‏ أيضاء الفشل 

قاع جو 603 ذا كان Cl‏ 2 ملكة المتحدة w f‏ يطاني ب A‏ 
التاريخى لوجوده. و هذا كان يطالب مغل المملكة المعحدة [بريطانيا و ايرلندا 
الشمالية] dis‏ سنوات» خاصة لدى اجتماع اللجنة الخاصة في سنة 1962 بوضع 
A>‏ لعما هده li‏ سق LD‏ من جد أعم din‏ العامة فى 
j‏ الا و إسقاط الموضوع من Joux‏ أعمال اللا العامة في 
جلستها اللاحقة باعتبار أن هذا التعريف غير ot‏ و لا فائدة من الاستمرار 


فيه 3 3 


و يقول المعارضون لتحصين حججهم أن في ميثاق الأمم المتحدة Le‏ يغنينا 
عن بحث تعريف OY cost all‏ الميغاق في مواده خاصة م 10-4 -11 -14 و من م 
ge 9‏ م 51 mis‏ لأجهزة الأمم المتحدة صلاحية تحديد ما إذا كان قد وقع فعل 
عدوان أو لا و فرض bel jali‏ على الدول الأعضاءى و کذا جزاءات على مخالفة 


هذه الالتزامات2. 


TORRES BERNARDEZ (S.), op. cit,p.536. 1-انظر:‎ 


2 = انظر: spat‏ خلف )2408( المرجع السابق» ص 255. 


الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدولي العام 


Ge‏ التعريف في حد ذاته لن يستطيع الجمع بين همع صور العدوان 
خاصة غير المباشرة منهاء لأنه بتقام pS)!‏ لوجيا خاصة في مجال التسلح قد 
og‏ صور جديدة لا يحتويها التعريف". بالتالي لن يكون كاملاء ما قد يسهل 
هروب المعتدي من مسؤوليته” »كما أن الدول المعتدية لن يكبح جماح Ll gAs‏ أي 
تعريف مهما LOIS‏ و إن كانت تأخذه بعين الاعتبارء فإها ستفسره لصالحها و 
هذا ما قد يعرقل عمل مجلس الأمن» أو الجمعية العامة في ااذ إجراءات ضِدّهاء و 


بالتالي لن يسهل وجود التعريف عمل الأجهزة الأمية. 


زيادة ght‏ كل ذلك فان الضروف الدولية غير مناسبة لوضع 
تعريف3, ذلك لأن الجتمع الدولي منقسم إلى كتلتين شرقية و غربية 
مصالحها تتعارض فيما بينهاء AD‏ حين تر يد الدول الشر ið‏ الاشتر اكية Es‏ التعر یف 
لصد المعتدي. نجد الدول الرأسمالية -خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و 
بريطانيا-ترفض هذا المبدأ لمعارضة مصالحها الاستعمارية“ و بالتالي 
فحسبهم موضوع سياسي و ليس cgp‏ و لذلك ailò‏ من الأحسن i öl‏ 
نستطيسع إلغائه من أساسه» تأجيله حتى ملائمة الجو السياسي الدولى لمشيل هذه 


المواضيع. 


ثم إن الولايات المتحدة الأمريكية» رأت أن وجود تعريف في الوقت 
الراههن سيكون خطيراء لأنه في أي حال و مهما كان رأي الدول في أهمية 


هذا التعريف, فلن يكون ذلك إلا في الخال النظري الببحت» ay‏ ليس الوقت 


1 - للتفصيل راجع: 

القهوجي le)‏ عبد (atili‏ © القانون الدولي الجنائي» Cad Lb‏ منشورات الحابي الحقوقية» سنة 
2001« ص 25. 

2 انظر: 

TORRES BERNARDEZ( S.), OP. Cit, p538. 


3" إن هذه الحجة كانت bad‏ خلال الاختلافات الموجودة على المستوى لجان الأمم المتحدة الخاصة 
بو ضع تعريف للمعدوان قبسل سنة 1974. 


4 - أنظر: عبد الله سايمان (سليمان), المرجع السابق» ص 192. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


المناسب ui‏ للجمعية العامة في أن Jani‏ جهودها كلها في هذا المو ضر ع لکن 
الأمر امهم هو معرفة ماذا يجب أن نفعل في حالة وجود عدوان بدل البحث عن 


الإجراءات السياسية و العسكرية اللازمة في حالة كهذه. 


إذن» و هذه الأسباب فمن الأفضل ترك موضوع التعريف جانباء OÙ‏ ضرره 
أ کشر من نفعه» و قد يقي د عمل الأجهزة الدولية و حرية الا كم الدولية في 


المستقبلءو التعريف و OÙ‏ وجد لن يكون سوى فخا للدول الضعيفة و Fist‏ 


الفقرة الشانية 


الرد على هذه المحجج: 


إن هذه er!‏ غير مقنعة» فلو أخدنا مذلا حجة ad EL‏ أن النظام 

اللاتيئ هو الغالب على النظام الأنكلو سكس ون فى القوانين الداخلية, و OÙ‏ 
مني هو ب على م وسحس وبي SG‏ 3 

القانون الدولى العام الحالى و (FES‏ القانون و القضساء الدولى الجنائي, 

أصبحت قواعده القانونية المكتوبة أكشر من العرفية» و كثرت المعاهدات 


الدولية pM‏ بق فلا مجال للحديث عن تدوين التعريف هنا wl‏ 


à 


ثم أن الميغاق و إن كان كافيا في نصوصه إلا أن التطبيق العملي له كان غير 
SAS‏ ماماء لأنه و مثلما ذكرنا سابقا rai Cuers‏ الاختصاصات ke‏ الأمن, 
إلا أنه جهاز سياسي أكفر by dich cgp de‏ أخلت الدول بالتزاماقا 


المفروضة عليها في الميثاق فقد لا تعاقب. 


TORRES BERNARDEZ (S.), op. Cit, p537. -للإطلاع انظر:‎ I 


2 - راجع: عبد الله سايمان (سلایمان)»› المرجع نفسه. ص 193. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


من الانتقادات كذلك فشل الجهود في إيجاد تعريف Ol pall‏ قبل سنة 
1974« و نقول أن هذا الفشل ليس لاستحالة التعريف في حل ذاته و LÈL‏ لصعوبة 
تحديد العدوان و صعوبة الجمع بين الآراء المختلفة, و الدليل هو الوصول أخيرًا إليه 
و بالإجماع in‏ 1974 و وجوده لن يعرقل عمل أجهزة الأمم المتحدة في شيء و 
هي حجة واهية» OY‏ التعريف لن يقيد عمل مجلس الأمنء بل سيكون متناسبا و 
غير معارض لأحكام الميغاق» كما سيكون دليلا و مرشدا للمجلس» إذ و 
باستعماله لسلطته في تحديد العدوان سيضع صوب عينيه» أهم الأفعال التي 


اعتبرت عدوانا و سيسهل عليه ade Ai 3! calas‏ من قبل. 


أما فيما ينص عدم كمال التعر يف لأنه لا يستطيع | ear‏ بين كل صور 
التعريف خاصة مع التطور المذهل في السنوات الأخيرة في مجال التسلح» و كذا 
في مجال الجوسسة و طرق الحرب و استراتجياتاء فإننا نقول أن تعريفًا عاما 
تلحقه أمثلة حصرية لعدد لا lee‏ به من الأفعال الأكثر شيوعا ثم منح سلطة 
مجلس الأمن في تحديد أفعال أخرى لا تدخحل في نطاق التعريف و التي GU‏ 
بالتدريج مع التطور التكنولوجيء OY GIS‏ يجعل التعريف Up‏ و غير جامد 


glass op ed‏ ره 


حجة عدم مناسبة الظروف الدولية في وقت الحرب الباردة و انقسام 
المجتمع الدولى إلى Au)‏ اندثرت مع بداية التسعينات بانتهاء هذه الحرب 
و زوال ALLS‏ الشرقية التي كان يتزعمها الإتحاد السوفياق سابقا بعد 
تفككه إلى وحدات أصبحت دولا à ire‏ معتر ف ald‏ و هنا نقول أن الوقت 
أصبح مناسيا جدًا لوضع تعريف» خاصة و أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت 
تلعب دور القوة العظمى الأولى 3 العام و تفرض سيطرقا و سياستها على كل 
الدول الآ خرى خاصة الدول العربية متها كما أن دولا أخرى ont‏ في ظلها و 
بالأخص إسرائيل» و بوجود تعريف للعدوان رعا قد نكبح جماح سيطرةا. 
وبعد J1‏ 3 على هده اججج Ad‏ أن المعارضين i‏ تكن هم ححا 43 و ظهر 
أنسه من المفيد وامن الممكسن وضع التعريف و هذا ما ذهب إليه المؤيدون و CS pm‏ 


ذلك في الفرع التالي. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


الفرع الثاني 
المؤيدون لوضع تعريف للعدوان 


في مقابل الدول المعارضة لوضع تعريف للعدوان والتى كانت bee‏ 
ah À:‏ جد أغلبية الدول كانت تؤيد مغل هذا التعريف› و على رأسها 
الإتحاد السوفياق› و کلا دول أمريكا اللاتينية و معظم الدول الأوربية؛و 3 
نلهاية الفخمسينات و بداية الستينسات الدول الأفرو -آسياوية» و ذلك بعد 
استقلاها وانضمامها إلى Asa‏ الأمم المتحدة» و قد كانت هذه الدول تؤكد 
على إمكانيقه و ضرورته» بل يجب في الظروف الدولية الق كانت سائدة" 
الإسراع 3 وضع تعريف» و بالفعل استطاعت هذه dsl‏ أن تتغلب على 
الخلافات الموجودة بينها و بين المعار cond‏ و Land‏ بينها من خلافات حو ل طبيعة 
التعريف و مض مو نه c‏ وصل اجتمع الدولى مثلهما رأينا إلى تعر يف صدر EYL‏ 
بقر ار من السجمعية العامة و ذلك بفضل PPE‏ ا القو ية المدعمة 


لرأيها في الموضوع(الفقرة الأولى). 


الفقرة الأولى 


حجج الدول المؤيدة 


إن وضع تعريف للعدوان يساهم في تفعيل أحكام ميثاق الأمم المتحدة, إذ 
أن مفهوم العدوان تناوله الميشاق بدون تحديد دقيق cal‏ و تعريفه سيمنح له التطبيق 
العملي الفعال؛ كما أنه يسهل عمل أجهزة الأمم المتحدة المختصّة بحفظ الأمن و 
السلم الدوليين خاصة مجلس الأمن الذي يتمثل دوره الرئيسي في تحديد ما وقع من 


نزاع إذا كان Es‏ عدوانا oN ai‏ 3 بوجود تعر يف سيكون عمل اجلس محكوم 


al‏ ذلك في الفترة ما بعد الحرب العالمية الغانية و انتهاء الحرب الباردة بسوط MaK‏ الاشتراكية التي 
كان يتزعمها الإتحاد السوفياي. 
2 - سنتناول هذه النقطة فى المطلب atali‏ من هذا المبحث بالتفصيل. 

3 : = في من 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


بضوابط موضوعية تحدد الأعمال العدوانية, نما يساعده في اتخاذ القرارات المهمة 
DAS‏ إيقاف العدوان و على هذا الأساس يتخد العدابير العسكرية أو غير العسكرية 
حسب خطورة العمل» ووفقا لأحكام الميغاق› فيكون له dus‏ الدليل و المرشد في 


عمله. 


وايساعد-يضيف الرأي المؤيد- على إصدار قرارات موضوعية بعيدًا عن 
تحكم مجلس الأمن» بأن يفسر حسب أهواء الدول العظمى الأعمال المهلادة 
لسلم و أمن العالمح تفسيرًا سياسيا ذاتياء لأنه سيكون مقيدا به و قد قال 
i politis‏ 1933 في هذا الجال:« أن هناك خطرًا lal‏ عن محاولة إعفاء 
المعتدي بناءا عل 


ى أسباب سياسية مختلفة دون الأخذ بعين الاعتبار القواعد 


Je حرفت‎ all Lg sill 


دور آخر مهم للتعريف يتمثل في دعم الأمن و السلم الدوليين, و الحفاظ عليهماء 
كما يساهم في تدعيم وسائل التسوية السلمية لحل التراعات دون اللجوء 
للعدوان.ويوقف جاح المعتدين» كما قد يكون حاجرًا ضد التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول. 

و له دور في ميدان نزع السلاح بتدعيم فكرة منع السباق نحو التسلح و استعمال 


الأسلحة المدمرة, و دید الأنواع الق له تجوز yı‏ 3 مقاومة العدوان المسلح. 


و حسب رأيهم فهو يساعد في تطوير قواعد و مبادى القانون الدولي العام 
و القانون الدولي at‏ باعتبار أن العدوان جريمة دولية و من المهم 


تعر يفهاء كما يساهم 3 إنشاء القضاء الدولى انا ئی 3 المستقبل € 9 تسهيل 


عمل القضاء في تحديد أفعال العدوان. 

يضيف المؤيدون > Med‏ آخر على أهية التعريف أن له أثر وقائي من 
العدوان قبل cas 45 y‏ بالإضافة إلى فعاليته بعد وقوعه. كما مضع أو ght‏ الأقل has‏ 
من الصعب تستر الدول لأفعاها العدوانية تحت غطاء الدفاع الشرعي. 


1- انظر؛ محمود خلف (ممود) à‏ المرجع السابق» ص 247. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


و يساهم 3 دید مضمون العدوان و المعتدي و بالتالى تحديد الضحية. 
و في تطوير ميدأ المسؤولية الدولية الجنائية للأفراد؛ و 3 Ai‏ عيم مبدأ عدم اللجوء 


لاستعما ل ۱ لقو „ô‏ 


يحمى الدول المستقلة الجديدة من أفعال عدوانية أخرى all g‏ طالما كانت 
ضحية (Ld‏ و يساعد على توجيه طاقاتها في التطور الاقتصادي و الاجتماعي 


Us gad 


كما يمنح للدول المستعمرة الحق الكامل للدفاع عن نفسها ضد العدوان 
المسلح و hilos‏ على حقوق الشعوب المكافحة من أجل حريتها و استقلاها و 
تقرير مصيرهاء إذ أن المقاومة من أجل الدفاع الشرعي» و من أجل حق تقرير 
المصير لا يعتبر > aly‏ و قد Ast‏ على هذا أحد أعضاء اللجنة الأولى لتعريف العدوان 
إذ قال: di»‏ الحرب المتخذة من أجل تحرير الشعوب من الإمبريالية تعتبر حربًا 


T stat D HU مشروعة ولا توصف‎ 


إن وضع تعريف سيؤ AS‏ التمسك بمبدأ الشرعية في القانون الدولي الجنائي 
كما هو الأمر في القوانين الداخلية التي تعتمد على مبدأ: Yy‏ جريمة و Y‏ عقوبة 
إلا «au‏ خاصة و أنه أثساء محاكمة كبار مجرمي الحرب لدول المحور 
في المحاكم العسكرية الدولية لكل من نورنبارغ و طوكيوء كان هناك استنكار 





1 -انظر: ZOUREK( J.), op cit, p523.‏ 
2 = كانت هذه طلبات الدول الجديدة المنضمة إلى هيئة الأمم المتحدة و التي قدّمت اقتراحاتًا حول 
الموضوع Vs bag‏ على القرار 1181.الذي List‏ لجنة خاصة بتعريف العدوان سنة 1959 و التي مهمتها 
كانت استقبال آراء الدول الجديدة المنضمة إلى المنظمة الدولية حول الموضوع. و كان من بين اقتراحاهاء 
اعتبار النظام الاستعماري كفعل عدواني إلى جصانب المشاركة في العدوان, الإمبريالية, الاستعمار 
الاقتصاديء الأبرتايد و التدخل في الشؤون الداخلية.... انظر في ذلك: 

محمود خلف (محمود). المرجع cell‏ ص 249. 

3-انظر حول مبدأ الشرعية في القانون الداخلي: 

عبد الله سليمان(سليمان)» شرح قانون العقوبات الجزائريء القسم العام الجزائرء ديوان المطبوعات 
الجامعية.1998.» ص ص:73-68. أما عن مقارنة هذا المبدأ في القانون الداخلي و القانون الدولي 
الجنائي» راجع:توفيق شس (pei) get)‏ مبادئ القانون الجنائي الدولي ط2 Bala)‏ دار النهضة 
العربية» 9261999 ص 58-54. كذلك:محمود Ale‏ (محمود)؛ المرجع نفسه» ص ص346-340. 
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هذه المحاكمات بسبب انعدام النصوص التي كانت pF‏ الأفعال التي قاموا 
ها أثناء الحرب العالمية الثانية, حتى أن دفاع المتهمين قد استندوا على هذه الحجة 
لإسقاط التهم على موكليهم» و هذا و حتى تكون محاكمة المعتدين على أسس 

شرعية صحيحة. و تعتمد على مدا شرعية الجر انم والعقوبات MY‏ من وضع 
تعريف للعدوان dey‏ و يحلاد المعتديء و يرتب المسؤولية cale‏ و الجزاء 


المترتب على ارتكاب مغل هذه الجريمة. 


و أخيرا فإن تحديد أفعال العدوان CoH‏ إلى تكوين الرأي العام 
العالمي و تعبئته» و نحن نعلم 55 هذا الرأي العام في إحباط سياسة القادة و رؤساء 
الدول» إذ أنه يلعب دورًا كبيرًا في إنقاص حجم الحروب". 

و هذه الأسباب و غيرهاء تمسكت الدول المؤيّدة لتعريف العدوان برأيها و 
ofl‏ بشكل كبير في إثبات حججها إلى غاية إقناع هيئة الأمم المتحدة 
بوجوب مواصلة أشغالها و بذل Las ser‏ لإيجاد التعريف. وكانت النتيجة في 


و Sy oF‏ أن وضع التعريف للعدوان هو أفضل وسيلة للحد من الحروب 
المنتشرة في العالم أو على الأقل الإنقاص منهاء كما أنه سيعتيبر مبداً مهما من 
ماد ئ القانون الدولى و dole‏ و أنه في مرحلة تقنين قواعده, و سيساعد في 


agi bade | dygai تطوير قواعد القانون‎ 


لكن المهم في الموضوع ليس محاولة إيجاد تعريف للعدوان فقطء I‏ 
egt!‏ كيف pbm‏ اجتمع الدو لي ككذا التعريف مستقبلا ¢ خاصة و أنه yo je‏ 
في مجال القضاء الدولي ilih‏ ظهرت نفس الخلافات بين مؤيد و معارض 
لوضع تعريف» و هذا يعني أن قرار السجمعية الخاص بتعريف العدوان 


رقم3314 قد ولى 3 انتهى عهده و بدأ Asdo Age‏ أين يتكرر فيه Ligne‏ 3 49 


1 -للمزيد من المعلومات حول أهميّة وضع تعريف أنظر: 

أحمد car‏ (صلاح (salt‏ العدوان في ضوء القانون الدولي1977-1919. المرجع السّابقء.ص 1 17 و ما 
ladas‏ 

2 -انظر هذا الموضوع في الفصل glali‏ من هذا المبحث. 
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OLLI‏ و هذه المرة هم حاولة الإجابة على سؤال: 


هل يجب أن يتغطمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية تعريفا للعدوان أم لا؟و إن كان نعم فما هي حدود هذا التعريف؟. 


هذا ما سنتطرق إليه في الفصل الشاننى من هذا المبحث. 


oS‏ الذي مازال keg‏ في جال القانون الدولي العام هو أن هذه 
الخلافات 2 تتوقف بين المؤيدين و المعارضين لفكرة التعريف. بل الخلافات 
الموجودة هي بين مؤيّدي الفكرة في حل cq bid‏ إذ اختلفوا في طبيعة التعريف الذي 


يجب وضعه و بین ما قد يتضمنه» و سيكو ن هذا موضوع المطلب it‏ 


GUN المطلب‎ 


الاختلااف حول طبيعة التعريف و مضمونه 


öl‏ وضع تعريف لاعدوان ليس مستحيلا مثلم ا أشار إل ذلك معارضي 
الفكرة, و إنما هو ممكن غير أنه من الصعب فقط وضعه بسبب الاختلاف في الآراء 


التي تصب في الموضوع. 


و في هذا المطلب Gare‏ للاختلافات الدائرة بين مؤيدي الفكرة في حد 
ذاهمء !3 اهم يتفقون كلهم على إمكانية و ضرورة وضع تعريف لكنهم 
اختلفوا في كيفية تحريره. فهناك من اختلف على نوع التعريف الموضوع هل يكون 
في صياغة dale‏ أو على شكل أمثلة A er‏ (الفرع (Ja‏ و هناك اختلاف ليس 
في نوع التعريف المعتمد و إنحا في نوع العدوان الذي سيتناوله هل يشمل يسيع 
أشكال العدوان في صورها المعهودة أو بأخذ بعين الاعتبار الشكل ASV‏ شيوعًا 


واستعمالا و هو العدوان المساًح(الفرع (uit‏ 
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الفرع الأول 
الاختلاف حول طبيعة تعريف العدوان 


الاختلاف الواقع هو أن لتعريف العدوان أشكال ثلاثة:تعريف 
عام(الفقرة الأولى). تعريف حصرو(الفقرة (asus!‏ فأخيرا المختلط (الفقرة 


(asus 


الفقرة الأولى 


التعريف ١‏ لعام 


يتمشل هذا التعريف في وضع معايير عامة لمفهوم العدوان على اعتبار أنه 
يبقى تعر يها مرنا mel phil plu‏ لو جى Jet‏ في ميدان الأسلحة و 
الحروب» كما انه يترك السلطة التقديرية لأجهزة الأمم المتحدة و خاصة 
جلس الأمن 3 dy AS‏ العدوان حسب كل حالة على حدا وفق الظروف اعيطة 
بالفعل. 


و قد قيلت تعاريف كغيرة Sele‏ بشكل عام Hiei‏ 
أن !+ ne ds‏ السلام ھی «كل جوء إلى القوة من قبل جماعة دولية yı‏ في حالة 
الدّفاع الشرعي أو المشاركة في عمل جاعي تعتبره dun‏ الأمم Baril‏ 


أو كما يعرفها Alfaro‏ هي: JS»‏ استخدام SAU‏ أو التهديد ها من قبل 
دولة أو مجموعة دول أو حكومة أو جموعة حكومات AD‏ أقاليم شعوب الدول 


الأخرى أو الحكومات بأيّة صورة كانت و CY‏ سبب أو غرض مهما Le OLS‏ عدا 


1“ انظر: sgat‏ خاف (محمود) » المرجع cited!‏ ص 261( انظر كذلك: 
حجازي عبد الفتاح(البيومي)› المحكمة Lit‏ الدولية؛ الإسكندرية, دار الفكر الجامعي» 2004ص ص 
219-217. 
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الأفعال التي يكون الهدف منها الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي ضلا عدوان 


القوات المساحة أو اهدف منها أفعال القمع المتخذة من الأمم المتحدة». 


Li‏ الفقيه Donnedieu Devabres‏ عرفها neh‏ «الحرب التي تقع 
خالفة للمعاهدات والضمانات والاتفاقيات ذات الصفة الدولية». 
أو aff‏ «كل ججوء SAU‏ يخالف نصوص lis‏ الأمم المتحدة و يهدف إلى تغيير 
حالة القانون الدولي الوضعي الساري المفعول أو إلى إحداث خلل في النظام 


العام». 


و أخيرًا فان لجنة القانون الدولي قد aie‏ سنة 1951 sail:‏ 
«استخدام القوة أو التهديد بها من قبل دولة أو حكومة ضد دولة أخرىء 
بأية صورة كانت و مهما كانت أنواع الأسلحة المستعملة بصفة صريحة أو بأي 
طريقة كانت» و GY‏ سبب أو هدف مهما كان ما عدا حالة الدأفاع الشرعي 
الفردي أو الجماعي أو تنفيذا لقرارء أو تطبيةا لتوصية الجهاز المختص في هيئة 
الأمم ot bel!‏ 
معظم هذه التعاريف جاءت pue‏ العدوان هو اللجوء إلى القوة أو التهديد 


باللجوء إليهاء دون تحديد لفهوم القوة و لا لنوعها. 


إذن في مثل هذه الحالة تعتبر مثل هذه التعاريف غامضة, غير Veil‏ اتفقت 
كلها في أن العدوان يكون مخالف) لأحكام الميثاق و استثنت من fee‏ عدم 
اللجوء إلى القوة حالتا الدأفاع الشرعي و تنفيذ قرار صادر من مجلس الأمن. 
و oi le‏ هذه التعاريف غامضة كما سبق و أن ذكرناء فهذا ما lay‏ عليها لأنَّه 
يصعب تطبيقها في الواقع العملي و كذا تفسيرها و هذا ما سيساعد المعتدي OÙ‏ 


يستفيد من تضارب التفاسير حول المعنى العام لاعدوان» و بالعالى التأخر 3 ااذ 


1 “انظر تعريفات أخرى في: 

محمود p02 ale‏ >( المرجع نفسه» ص ص 263-261« 

العزي(رشيد (az‏ محاكمة مجرمي الحرب في JB‏ قواعد القانون ale cout‏ الحقوق» جامعة الكويت»› 
السنة5 1« العدد 1991.1 »> ص ص 336-331. 
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à 


الإجراءات المناسبة ضدة. ثم أن هذا النوع من التعريف مي مشح ساطة 9 daw!‏ 


یری الدكتور عمود خلف أن الصيغ و المعايير العامة المستخدمة في 
مغل هذا التعر يف ھی نفسها gli‏ إلى تعريف و تفسيرء و هذا ما Jäs‏ 


حسب رأيه المسألة,. و النتيجة أن يصبح التعريف عدي الفائدة'. 


الفقرة الشانية 


Lid‏ للمعانى الغامضة الموجودة في التعاريف العامة نادى جانب من 
الفقه بضرورة تعداد الأفعال الأكثر شيوعًا على lei‏ تمثل أفعال عدوان على أن 
تكون على سبيل الحصر لا المشالء مستدلين في ذلك على مبدأ شرعيّة الجرائم و 
العقوبات في القوانين الداخلية التي تحدد حصرا في تشريعاق ا المقدنة قائمة 
الجرائم المعاقب عليها déni‏ في أرقام مواد و نفس الشيء بالنسبة لتعريف 
العدوان فإنه يتضمن قائمة بأفعال العدوان و ما خرج عن هذه القائمة فلا يعتبر 
جرعة. 
مغل هذا التعريف يفيد بتقديم العناصر LSU)‏ للجرعة., و تحدد بوضوح و بدقة 
نوع heill‏ العدوانى» فيجعل بذلك عبء الإثبات على المعتدي. و هذا التعريف 
عدد هؤلاء الفقهاء سويت ا التطبيق العملي المباشر cal‏ و يستبعد بذلك تحكم 


مجلس الأمن في إصدار قراراته حسب أهواء الدول العظمى. 
و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا النوع من الععريف ظهر Yi‏ و ذلك مع 
أول محاولة Ay yaad‏ العدوان الق كانت iiw‏ 1933 في مؤآقصر عن 


السلاح بلندن, كما ذكرنا سابقاء و كانت هذه المحاولة من الإتّحاد 


1 > مود خاف( (pat‏ المرجع Anki‏ ص 264 . 
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السسوفياتي و ee‏ ليتفينو ف Litvinov‏ و الذي cle‏ ينص 
على: 
«تعتبر معتدية في نزاع «ss‏ الدولة البادئة بارتكاب أحد الأفعال الآتية: 
أ- إعلان الحرب على دولة أخرى. 
ب -غزو إقليم دولة أخرى و لو بدون إعلان الحرب. 
ج- قصف إقليم دولة أخرى بالقنابل بواسطة RIS‏ البريةء أو Ay pment‏ أو 
الجويّة أو القيام بمجوم مدبر على سفن دولة أخرىء أو على أسطوها الجوي. 
د- إنزال أو قيادة BISS‏ البرية أو البحرية أو الجويّة داخل حدود دولة أخرى 
دون تصريح من حكومة هذه الأخيرة أو الإخلال بشروط هذا التصريح و 
Is‏ فيما Glan‏ سيران مدة إقامتها أو مساحة الأرض التي يجوز أن تقيم 
slg?‏ 


-A‏ الحصار البحري لشواطئ أو موانئ دولة أخرى». 


ثم تعريف بوليتس Politis‏ بحيث تقدم بتقرير عن تعريف العدوان على 
إثر تقديم SLAY‏ السوفياتي لتعريفه في مؤتمر نزع CHO‏ سنة 1933. و قد 
اعتبرت المادة الأولى الأفعال الآتية حربًا los‏ 
«1 -إعلان دولة الحرب على دوالة أخرى. 
2 - غزو دولة لإقليم دولة أخرى. 
3- مهاججة الدولة بقواها المسلّحة البرية أو البحرية أو الجويّة إقليم دولة 
أخرى أو LE"‏ البرية أو البحرية أو الجويّة. 
4 = حصار teil gh AJ 9 AS!‏ أو شواطئ دولة أخرى. 
5 = تمديد المساعدة إلى عصابات dale‏ مشكلة على إقليمها بغرض غزو 
دولة أخرى أو رفضها الإجابة على طلب هذه الدولة Sail‏ الإجراءات اللازمة 


لحرمان هذه القوّات من المساعدة أو الحماية». 
و بالرغم من رفض هذا المشروع من طرف اللحنة العامة للمۇقر› إل أن 


slay!‏ السوفياق قد ضمنه فى العديد من الاتفاقيات الثنائية الق ni‏ مها مع عدد 


من الدول خاصة اجاورة له و قد سبق و أن تطرقنا إليهاء 
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نرى La‏ أن زعيم هذا الفقه المؤيد للتعريف الحصري كان دائما 
الإاتُتحاد السوفياق)» aad Ai‏ نفس نوع التعريف سنة 1953 للجمعية العامة 
تضمن تحديدًا أكفر لأعمال العدوان بجميع أشكاله: العدوان gehen!‏ 


المباشر و غير المباشرء العدوان الاقتصادي والعدوان الفكري". 


لكن أنصار هذا التعريف» سرعان ما اكتشفوا عدم فائدة هذا gll‏ 
نتيجة النقد الموجه ait call‏ تعريف جامد غير مرن» لا hall Giles‏ 
التكنو لوجي في ميدان الأسلحة والحروب: و أنّه مهما قاموا بتو سيع قائمة الأفعال 
العدوانية فإنه لن يستطيسع تغطية كل صور العدوانء, و هذا ما سيش جع 
الدول المعتدية لارتكاب أفعال لا تدخل في نطاق التعريف الحصريء لكنها قد 
تشكل عدوانا cle le‏ و تتهرب بذلك من المسؤولية الجنائية الدولية2, بالإضافة إلى 


تقييد سلطة الجهات المخولة بتحديد أفعال العدوانة. 


الفقر ة asus)‏ 


التعريف المختاط 


يقصد هذا النوع من التعريف› أنه تعريف وسط ist,‏ تمحاسن 
التعريفين السابقين على City oi‏ مساوئهماء فهو يعتمد على الصياغة العامة 
للعدوان على أن تلحقها قائمة بالأفعال التى يمكن اعتبارها عدوانًا على سبيل 
المغال و ليس على سبيل الحصرء و ذلك 7 يسمح لأجهزة الأمم المتحدة و 
خاصة جلس الأمن القيام بعمله بدون تقييد, فكو ن أمسامه جموعة معايير 
موضوعية تضبط cales‏ و في الوقت نفسه يكون مسايرًا للعطور الحاصل في اجتمع 
الدو me‏ 


1-انظر Mails‏ محمود خاف (محمود)ء المرجع السّابق ص 287. 

2-راجع: أحمد عطيّة pi)‏ الخير) . الحكمة الجنائية الدولية الدائمة, القاهرة. دار النهضة العربية. 
1999« ص 107 و ما aladas‏ 

3 للتفصيل في الانتقادات الموجهة هذا التعريف انظر: 

محمود عاف )502 >( c‏ المرجع فس ص 270 و ما بعدهاء. 

الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


. z 1 oe ee 
ei من الفقهاء و الدول‎ mS من التسعريف عدد‎ € si هدا‎ Ag! و فد‎ 
و‎ € si اهتم ذا‎ se! أن الإاتُتحاد السوفياني الذي كان من أنصار التعريف‎ 
العدوان. كان‎ Ay pans للجنة الخاصة‎ 1969 iiw آخر‎ Ay ral ذلك تقدعه‎ del > 
حصر جموعة من الأفعال العدوانية‎ Aad على شكل تعريف عام لاعدوان المسلح‎ 


مانحا السلطة التقديرية مجلس الأمن في تحديد لأفعال أخرى خارج القائمة2. 


و للإشارة فإن كل المشاريع المقلامة هذه اللجنة كانت تؤيد هذا Et‏ 
من التعريف» و حتى قبل هذه اللجنة“ بالضبط du‏ 1957 قدم مندوب 
سوريا إلى اللجنة السدادسة مثالا care‏ جاء فيه تعريف ذو معنى عام للفعل 
العدوان = و الذي تم ذكره في نص الادّة 39 بدون تعريفه - أردفه بتعريف 
معنى العدوان المسلح- و الذي ذكره الميثاق في نص المادة51 - تعريةا مختلطاء ثم 
لحقه تعريةا آخر للعدوان غير المسلح جاء بنفس طريقة التعريف للعدوان 


المسلح» وقد جاء على الشكل العالي4 : 


«الفعل العدواني طبقا للمادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة هو الفعل الذي يخرق 





السام باستخدام القوة المساحة من قبل دولة أو مجموعة دول بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة» سواء ضد السلامة الإقايمية أو الاستقلال السياسي لدولة أو 


جموعة دول» أو بأية طريقة أخرى لا gås‏ مع أغراض و مبادئ الأمم 


المتحدة,». 





1 -لقد وی الدكتور علي عبد القادر القهجوجي» هذا الغوع من التعريف SSL NU‏ لأنه من ناحية ضح 
جلس الأمن Landy pal‏ عاما Upa‏ يفتح أمامه ساطة تقديرية واسعة. و من Age‏ ثانية يرشده عجموعة من 
الأفعال قد تكن Yia‏ عدوانية إن ارتكبت» انظر: 

القهوجي (علي عبد القادر)ء المرجع ct‏ ص 35. 

2 - للإطلاع على التعريف انظر: 

محمود Als‏ )504 >(« المرجع السابق» ص 1304 

3 -المشاريع المؤيدة i hs paal]‏ مشروع المكسيك عام 1953« مشروع إيران و بنما عام 1954« البرغواي 
iaw‏ 1956 المكسيك و البرغواي و البيرو مع جمهورية als beige JAI‏ 1956 و أخيرًا المشروع الروسي 
gam)‏ 1956-1953 انظر: 

محمود Als‏ )504 >(« المرجع نفسه نفس الموقع. 


4 = انظر : محمود خاف (ممود) e‏ المرجع السابق» ص 273 


الفصل الأول: جرية العدوان في القانون الدولي العام 


«العدوان المسلح طبقا للمادة 51 من الميثاق هو استخدام القوة المساحة من 
قبل دولة أو مجموعة دول بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ضد السلامة 
الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أو مجموعة دول أخرى» خلافا للأغراض 
المنمصوص عليها في المادة 51 في Ge‏ الدفاع الشرعي الطبيعي الفردي أو 
الجماعي أو تنفيذا للتدابير الوقائية و الأحكام القهرية الصادرة من مجلس 


الأمن طبقا للمادة 42 من الميشاق والمتضمنة استخدام القوة المسلحة». 


«و تشكل أفعالا عدوانية مسلحة: 

أ-إعلان الحرب على دولة أخرى. 

ب -غزو إقليم الدولة بالقوات المسلحة لدولة أخرى - بإعلان أو بدون 
إعلان الحرب - أو غزو إقليم موضوع تحت الولاية الفعلية لدوالة أخرى. 
ج- اهجوم المسلح على إقليم أو شعب دولة ما أو على AVS‏ البرية أو 
البحرية أو الجويّة لدولة أخرى. 

د-ءحصار شواطئ أو موانئ أو أي جزء من إقليم دولة» مفروضا من قبل 
القوات البحرية أو الجوية التابعة لدولة أخرى. 

ه-تنظيم الدولة على إقليمها الخاص أو على إقليم آخر. عصابات مسلحة 
بقصد الإغارة على إقليم دولة أخرى» أو تشجيع تنظيم Jet‏ هذه 
العصابات المسلحة» أو "ماح الدولة لتلك العصابات Ol‏ تنظم على إقليمها 
الخاص. أو أن تستخدمه كقاعدة llor)‏ أو ibis‏ انطلاق 
للإغارة على إقليم دولة أخرى. و WAS‏ مساهمة الدولة بدور 
مباشر في تلك الإنجازات أو بتقدبمها المساعدات إلى المشتركين 
فيهاء 

و-إنزال أو دخول القوات البرية أو البحرية أو dastali Ap ght‏ لدولة ما داخل 
حدود دولة أخرى دون إذن صريح من حكومتهاء أو انتهاك شروط ذلك 
الإذن و لاسيما فيما يتعاق بمدة الإقامة و حدود منطقتها و طبيعة النشاط 
المسموح به. 

ز-تدخل دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بقصد تغيير حكومتهاء 


مستخدمة القوة المسلحة أو التهديد هاء ضد الحكومة الشرعية القائمة» أو 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


فرض مطالب لصاح المعتدي2» أو تشجيع القيام بأفعال تخريبية [أفعال 


إرهابية أفعال سلب...]». 


«أما العدوان غير المسلح هو الفعل الذي يخرق السام باستخدام القوة غير 
المسلحة من قبل دولة cle‏ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد دولة أو 
مجموعة دول أخرىء لأي غرض خلاف تنفيذ التدابير الوقائية أو الأحكام 
القهرية الصادرة من قبل مجلس الأمن طبقا للمادة 41 من ميشضاق الأمم 


المتحدق غير متضمندة استخدام القوة المسلحة 524 


«و تتضمن الأفعال العدوانية غير المسلحة -الاقتصادية أو الفكرية- في 
abla‏ 

أ-تدابير الضغط الاقتصادي الموجهة ضد سيادة AS gd‏ أخرى أو استقلاها 
السياسي و معرضة للخطر أسس الحياة الاقتصادية لتلك الدولة. 

ب -تدابير ail‏ الدولة من استثمار مواردها الخاصّة الطبيعية و 
القرمية. 

ج-المقاطعة الاقتصادية. 

د -الدعاية للحرب. 

ه -الدعاية لاستخدام الأسلحة الذرية, الجرثومية و الكيميائية أو أي سلاح 
آخر من أسلحة التدمير الجماعي. 

و-الدعاية لنشر الأفكار الفاشستية و النازية و التفرقة العنصرية أو القومية 


أو غرس الكراهية و الازدراء لأمم أخسرى». 


هذا نموذج من TS‏ هذا النوع من التعريف؛ و تجدر الإشارة بالذكر 
أن العأييد الكبير a)‏ جعل الاختلاف بين الدول حل باعتماده من طرف 
الجمعية العامة عندما أصدرت القرار 3314 الخاص بتعريف العدوان في 14 
ديسمبر 1974 و هذا بالرغم من انتقاد الدول المعارضة له Bay‏ على أنه يجمع بين 


مساو ئ التعريفين السابقين و ليس اسا 


1 “للإطلاع عن انتقاد الدول المعارضة هذا التعريف. انظر: 
محمود Als‏ (محمود) 2 المرجع | «Ge Veen‏ ص 279. 
الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


و نحن نرى أن التعريف المختلط هو أحسن الحلول Tout‏ و أنه Yad‏ 
ok‏ بين مسحاسن التعر يفين السابقين» إذ أنه يعطينا فكر ة dale‏ عن AS FI‏ فيحدد 
SAS Ay‏ ملامحها و عناصرها كجرعة Awe‏ السلام, 9 SAS‏ مجموعة الأفعال العدوانية 
الأكفر انعشارًا و شيوعا في المجتمع الدولي مشالا لا حصرًا و ذلك لفتح المجال 
ge AS‏ ل أفعال جديدة Y‏ يمكن pa‏ ها مستقبلا ضمن جر عة العدوان» و شح مجلس 
الأمن ما دام of‏ القضاء الدولي الجنائي مازال حديث النشأة- سلطة 
تقديرية واسعة و لكي لا یفالت المعتدي من العقاب و تحمل المسؤولية الدولية 


Ami Lad |‏ للأفراد من جهة و المسؤولية الدولية للدول من جهة CaF‏ 


و يبقى السؤال المطروح hila‏ هو: كيف fad‏ هذا التعريف” بعدما 
أجمعنا على أنه هو أفضل أنواع التعاريف العامة و aaj edt‏ فعّالا في 


اجتمع الدولي؟ 





1-لقد قدم د. محموم محمود خلف Lal padl‏ يتضمن التعريف المختاط للعدوان المساح المباشر طبقا للمادة 
1 من الميثاق على أنه: 
ya»‏ الفعل الذي ترتكبه دولة أو مجموعة من الدول بادئة لاستخدام القوّة المسلحة المباشرة» ضد 
دولة أخرى أو مجموعة الدول بقصد المساس بسلامة إقليمها و استقلاها السياسي» أو على أي وجه 
آخر لا يتفق و مقاصد الأمم المتحدة Ladle‏ للدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي أو تنفيذ القرار أو 
تطبيق توصية صادرة من هيئة ممصّة في الأمم المشحدة». 
كما يتضمن التعريف لائحة لأفعال عدوانية مسلحة على سجيل JUL‏ واهي: 
أ-قيام الدولة بواسطة LIS‏ المسلحة بالغزو أو اهجوم على إقليم دولة أخرى أو قيامها oly‏ احتلال 
عسكري و إن كان جزئيًاء نتيجة لذلك الغزو أو اهجوم أو قيامها بالضم بالقوة لإقايم دولة 
أخرى GAS‏ أو جزئياء 
ب -قصف دولة بقوَاقا المساحة البرية أو البحرية أو الجوية إقايم دولة أخرى. 
ج - مهاجهة دولة li‏ المسلحة, القوات الجوية أو البرية أو البحرية التابعة لدولة أخرى. 
د = استخدام دولة ما UE El‏ المسلحة لفرض حصار على شواطئ و pile‏ دولة أخرى. 
ه-دخول Lg Algo‏ البحرية أو البرية أو الجويّة مناطق تابعة لدولة أخرى دون إذن سابق من 
حكوماقاء أو انتهاك شروط ذلك الإذن و لا سيما فيما يتعلق بمدة الإقامة و حدود منطقتها و نوعية 
النشاط المرخص way‏ 
انظر: محمود le‏ (محمود) o‏ المرجع call‏ ص ص 280-279. 
2- عبد الخالق حسونة(حسين) المرجع السًابق» ص57. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


gust الفرع‎ 


SO YI‏ في مضمود التعرييف 


کشر الحديث على مدا مضع استخدام القوة الذي أصبح هتكه يعتبر جرعة 
colons‏ هذا الأخير يتخذ أشكالا عديدة, اختلف الفقه في أي منها ستكون الحور في 
التعريف. ونظرًا لتعدد أشكال Ol gal!‏ لا يمكن حصرها في قائمة واحدة 
مكتملة بل يمكن تصنيفها في نوعين مهمين, PP‏ العدوان المسلح(الفقرة 


الأولى)؛ و العدوان غير المسلح(الفقرة الثانية). 


الفقرة الأولى 


العدوان المسلح 


وهو النمط المعرووف و المعتمد غالبا من طرف الدول» و يقصد به 
استخدام القوة Li‏ من طرف دولة أو is paf‏ دول ضد دولة أخرى؛ و يشمل 


هذا ce salt‏ العدوان المسلح المباشر(أولا). و العدوان المسلح غير المباشر( ثانيا). 


أولا/ 


كما يدل عليه | ag?‏ هو الاستعمال المباشر 3 الواضح al)‏ 6 المسالحة وهو 
AS‏ استعمالا. و تمفل الحروب المغال المعتاد al‏ هذا النمط. و قد اعتبرت الحرب 
العدوانية dg ye‏ دولية عقتضى نص المادة السادسة من الميشاق الملحق باتفاقية لندن في 


8 أوت 1945 و رتبت المسؤولية الجنائية الدولية على مرتكبي هذا الجره". 


1-تنص المادة 06 من الميثاق:«الجرائم ضد السلم هي أي تخطيط أو cpad‏ أو مبادرة في إشعال حرب 
عدوانية أو حرب مخالفة للمعاهدات أو الضمانات أو الاتفاقيات الدولية أو المساهمصة في خطة حماية أو 
مؤامرة لغرض ارتكاب أي من الأفعال السابقة» 


الفصل الأول: dee‏ العدوان في القانون الدولي العام 


و كانت قد صدرت عدة قرارات iti‏ من طرف الجمعية العامة للأمم 
المتحدة تؤكد على تحريم هذا النوع من العدوان نذكر منهاءئإعلان مبادئ القانون 
الدولي الحاكمة لعلاقات الصداقة و التعاون فيما بين الدول بالقرار 25/2625 
المتخذة في 24 أكتوبر من سنة 1970 كما أنه و قبل الاتفاق بالإجماع على 
القرار 3314 الصادر في 4 ديسمبر 1974 والمتضمن تعريف العدوان» و 
خلال المناقشات التي كانت دائرة بين الوفود في اللجان AS‏ الخاصة بوضع مشروع 
التعريف» كانت اقتراحات عديدة بتعريف هذا النوع ONU‏ و خاصة أن 
أغلبية الفقهاء و مندوبو الدول لدى اللجان كانوا قد نادوا بضرورة إعطاء 
هذا النوع الأولوية في التعريف. و البعض الآخر أراد OF‏ يقتصر التعريف على هذا 
النوع وحده دون ذكر أشكال أخرىء لأنه بحسبهم الأكفر خطورة و انتشارا في 
العالم. 


من اقتراحات تعريف هذا النوع, جد الاقتراح الروسى a wall‏ للجمعية 


العامة سنة 21953 و الذي slo‏ فيه: 
«تعتبر معتدية في glp‏ دولي» الدولة البادئة بارتكاب أحد الأفعال 


1-إعلان الحرب على دولة. 

2 -غزو إقليم دولة أخرى بقوَاقا المسلحة و لو بدون إعلان الحرب. 

3-ضرها Wii‏ البرية أو البحرية أو الجوية إقليم دولة أو مهاجمتها سفنا 
حربية أو طائرات اتلك الدولة. 

4-دخوها بقواق ا البرية أو البحرية أو الجويّة جهات تابعة لدولة 
أخرى دون إذن حكومتها أو انتهاك شروط ذلك الإذن و لاسيما فيما يتعاق 
عدة الإقامة و حدود منطقتهاء. 


5-حصار سفنها الحربية لشواطئ و موانئ دولة أخرى». 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


نفس القائمة للأفعال المباشرة تقريبا كانت قد اتفقت عليها مجموعة العمل 
التى قدامت تقريرها فيما بعد للجنة الخاصة المشكلة في ix.‏ 111972 
و تجدر الإشارة هنا أن العدوان المباشر كان يلحقه في نصوص Spis‏ العدوان غير 


المباشر و هذا لأهمية هذا الأخير كما سصرى. 


ثانيا/ 





العدوان المسلح غير | leek‏ شر 


ais‏ الدكتور محمود خلف بأنه: «استخدام تدابير غير المتضمنة القوة, 
واتتخذ لأغراض خلاف تنفيذ ON)!‏ الصادرة من قبل مجلس الأمن طبقا 
للمادة 41 من ميشضاق الأمم المتحدة و كونه دید ا لاسام أو > cal Li‏ و 
موجها ضد السلامة الإقايمية»› أو الاستقلال السياسي لدولة ما أو جموعة 


دول 


كما LS pars‏ فإن هذا الغو يتضمن و سائل أخر ی تكو ن خفية غا bad‏ كتقدم 
مساعدات من دولة إلى متمردي دولة أخرى لقلب نظام حكم تلك الدولة., إرسال 


عصابات أو تنظيمهم لغرض إفساد نظام دولة أخرى» كما قد يكون مجراد التهديد 





1" تتمثل هذه الأفعال المباشرة في: 
« أ- الغزو أو اهجوم بالقوات المساحة التابعة لدولة cle‏ على إقليم دولة أخرىء أو أي احتلال 
عسكري و لو كان مؤقتاء lau‏ عن هذا gjall‏ أو اهجوم أو أي ضم لإقايم دولة أخرى بالقوة 
كليا أو جزئياء 
ب - القصف بالقوات المسلحة التابعة لدولة ضد إقليم دولة co pel‏ أو استخدام أي أسلحة(متضمنة 
لأسلحة الدمار الشامل) من قبل دولة ضد إقايم دولة أخرى. 
ج - حصار موانئن شواطئ دولة ما بواسطة القوات المسلحة لدولة أخرى. 
cies‏ هجوم بالقوات المسلحة dastali‏ الدولة ما على القوات البرية» البحرية, الجوية لدولة أخرى. 
ه-استخدام القوات المسلحة التابعة لدولةء و الموجدة داخل إقليم دولة أخرى Isla‏ على إذن 
(ترخيص) الدولة abat‏ مخالفة بذلك شروط ذلك الإذن (الترخيص). أو مد إقامتها إلى ما 
بعد المدة المحددة, (أو مخالفة) إذن (ترخيص الدولة المستقبلة).».انظر ذلك في: 

محمود خاف(محمود). المرجع السابق» ص 329. 

2 = راجع التعريف في: محمود pot ale‏ >( المرجع السابق» ص 329. 

الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


باستعمال القوة. عدوانا غير مباشرء لأنه قد يتم احتلال بدون حرب و إغا 
بمجرد التهديد. كما fad‏ هتلر عند احتلاله النمسا و تشيكوسلوفا Tig‏ 
و هذا Le‏ جعل لجنة القانون الدولي في سسة 1951 pas‏ التهديد باستخدام القوة 


و قد جاء ذكر هذا النوع من العدوان في العديد من قرارات الجمعية العامة 
ilegi As‏ 
1- قرار رقم 04/290 الصادر في 01 ديسمبر 1949 والمعروف بأسس السلام 
ste‏ في ثالث مبدأ له واجب الامتناع عن أي قديد أو عمل مباشر أو غير مباشر 
مقصود به هدم حرّية, استقلال أو سلامة أية دولة أو إثارة حرب أهلية”. 
2- القرار 05/380 الصادر في 17 نوفمبر 1950 و الذي ينص على : « كل 
عدوان ير تكب بصورة علنية و مهما تكن الأسلحة المستخدمة فيه أو يأخذ 
شكل التحريض على حرب أهلية في دولة أجنبية» أو يرتكب بأي شكل >l‏ يعتبر 
جريمة من الجرائم العظمى المرتكبة ضد السلم و أمن البشرية». 
3- القرار 2131 الصادر في 21 ديسمبر 15 و المتضمن ريم التدخحل في 
الشدؤون الداخلية للدول ste‏ فيه : «ليس للدولة أن تنظم أو تساعد أو تشير 
أو تحرّض أو أن تتسامح في النشاطات الإرهابية اغدّامة, أو النشاطات 
المسلحة التي توجه للإطاحة بالقوة بنظام دولة co el‏ أو أن تتدخل في حرب 
أهلية في دولة أخرى». 
4- القرار رقم 21/2225 الصادر في 19 ديسمبر 1966 دعا كافة الدول 
بالامتساع عن التدخل المسلح» أو تنظيم أو تشجيع النشاطات الإرهابية الهدامة أو 
الأشكال الأخرى للتدخل غير المباشر لغرض تبديل النظام القائم في دولة أخرى 


بالقوة أو لغر ض التدخل في حرب أهلية 3 99 ule à)‏ 


1«انظر: محمود (ses ale‏ المرجع نفسه € ص 1330 


2 “أنظر: السعدي (عباس هاشم) e‏ مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية, القاهرة, دار المطبوعات 


الجامعية, 2002« ص 60. 


الفصل الأول: جربمة العدوان في القانون الدولي العام 


و عبر مرور السنين» ad‏ أن هذا النوع كلما يزيد في الانتشار تكثر 
قرارات الجمعية العامة التى تحاول منع تزايده» فنجد في القرار رقم 2625 
الصادر في 24 أكتوبر 1970 المتبنى بالإجماع و المتضمن إعلان مبادئ القانون 
الدولي الحاكمة لعلاقة الصداقة و التعاون بين الدول أنه جاء في المبدأ الأول 
POS‏ الدول واجب الامتضصاع في علاقاقم الدولية عن التهديد باستعمال 
القوة أو استخدامها ضد الاستقلال السياسى و السلامة الإقليمية» و «على كل 
دو لة واجب الامضاع عن تنظيم أو تشجييع تنظيم ol"‏ غير نظامية أو عصابات 
مسلاحة و من ضمنها قوات المرتزقة لغرض غزو إقليم دولة أخر LS‏ 
و كذلك le»‏ كل دولة واجب E lane YI‏ عن Qi pat ti‏ مساعدة أو 
الاشتعراك في نشاطات حرب أهلية أو في أعمال إرهابية لدولة أخرى أو السماح 


Gs‏ المقابل نجد حالات خاصة في الواقع الدولي تخص هذا النوع من العدوان 
مثلاً: الشكوى التي قدَّمتها اليونان للجمعية العامة عن المساعدات العسكرية 
ii‏ تلقاها الثوار من كل من ألبانياء بلغاريا و يوغسلافيا صدر على إثرها قرار 
عام 1948 جاء فيه di»‏ المساعدات الممنوحة من قبل يوغسلافياء بلغاريا و 
ألبانيا إلى الثوار اليونانيينء تعتبر من الأعمال التي تعرض أمن و سلم البلقان 
للخطر. فضلا على Lai‏ لا تعفق مع مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة.».و هناك 


الكثير من القضايا في هذا الجال"'. 


و أهم القرارات الصادرة عن الجمعية العامة, نجد القرار 3314 الصادر في 
4 ديسمبر 1974 في الجلسة 29 للجمعية و المتضمن تعريف العدوان الذي 
أدمج العدوان المسلح غير المباشر مع العدوان المسلح المباشرء و أعطى Yue‏ 
ليس على سبيل padl‏ يتمغل في اعتبار إرسال عصابات مسلحة أو جماعات غير 
منظمة أو مرتزقة من قبل دولة أو خحساها بغرض القيام بنشاطات مسلحة ضد 


دولة أخرى من اعمال العدوان2. 


1-للإطلاع انظر: السعدي (عباس هاشم)ء المرجع alni‏ ص 62. 


2 -المادة 03 فقرة „j‏ 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


pas‏ بالذكر أن العدوان غير àUM‏ > نتشر استعماله بعد توقي 
و الجدير بالذكر أن العدوان غير المباشر ظهر و انتشر استعماله بعد توقيع 
Blige‏ الأمم المتحدة و هذا لا يوجد ما نستدل به في هذا COLE‏ من أمثلة 
«Ado‏ لکن من المهم استعراض أمثلة على هذا النوع في مواضع كشيرة و لأا 
متعددة يصعب حصرهاء Lol‏ نذكر بعضها فقط؛ Z pals‏ الروسى لسنة 
3“ الذي cle‏ فيه: 
«تعتبر جانية في اعتداء غير مباشر الدولة الني: 
1-تشجع أنواعا من النشاط ادام الموجه ضد دولة أخرى كأعمال 
2-تحرض على الحرب الأهلية في دولة أخرى. 
3-تسهل انقلاب داخل دولة أخرى أو تحدث تغييرات سياسية لصالحها». 
و كتعريف الفقيه Pompe‏ الذي يرى أن الأفعال غير المباشرة AGW‏ تعتبر 
جريمة دولية و تتمشل في: « الأفعال المتخذة عن طريق العملاء السريين» أو 
مجموعات داخلية مدعومة من الخارج عن uns (à P‏ و by‏ لسسلاح»› ذلك بقصد 
خلق اضطرابات بواسطة الإرهاب المباشر و الضغط السياسي على Gr APE‏ 


تتمكن من و ضع LA‏ ية لو جو las‏ المستقل zy‏ 


go‏ المعاهدات الدولية لم يغب عنها هذا النمط من العدوان خاصة تلك 
المنعقدة في ظل منظمة عصبة الأمم كالاتفاقية الموقعة بين روسيا و لتوانيا سنة 
20 البروتوكول الذي أقر من طرف مؤتمر Riga‏ ني 30 مارس سنة 1922 
الموقع بين استونياء بولنداء الإتحاد السوفياقء و Glise‏ سعد SUT‏ المنعقد في 
7. حت أن معاهدة Ons‏ الخاصة EN‏ السلاح الموقعة 3 03 جويلية 1933« 


أدرجت أفعال العدوان المسلح غير المباشر ضمن نصوصهاة. 


1 -لقد ذكرنا هذا المغال سابةاء لأنه أورد كل أشكال التعريف» راجع: 
poe‏ > خلف(محمود), المرجع السّابق» ص 330. 
2-راجع: 556% خلف(ممود), المرجع نفسه» ص 1331 
3 "قد نصت pile‏ أنه من أفعال العدوان: مد يد المساعدة للعصابات المسلحة التي تنظم على إقليمها 
لغرض غزو إقايم دولة أخرى أ أن ترفض تلك الدولة التوقف عن تقديم المساعدة و الحماية ها أو ترفض 
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقضاء عليها مع طلب الدولة الضحية منها ذلك ». انظر: 
السعدي (عباس هاشم) e‏ المرجع السابق» ص 60. 
الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


الفقرة الشانية 


العدو öl‏ غير السلح 


إن هذا النوع من العدوان قد يشمل العدوان الاقنمصسادير(أولا) 


والعدوان الإيديول_وجي(ثانيا). 


أولا/ 


العدوان الاقتصادي 


بعر فه الدكتور al> 2 MS‏ » با di‏ عبارة عن التدابير الاقتصادية المعتمدة 
المتخذة من قبل دولة لأغراض سياسية موجهة ضد الاستقلال السياسي لدولة 
yl‏ ی بغخرض السيطر ة عليها و حر ماما من منا بع ثرو اقا الاقتصادية 


الضرورية ہنا o‏ اقتصادها» a‏ 


كما عرفه بعض الفقهاء: «أنه العدابير المتخذة من قبل دولة بقصد حر ماشا 
لدولة أخرى من Silas‏ ثرواهًا الاقتصادية بشكل ght pk‏ التبادلاات التجارية 
الدولية» كما يعر ض أمن و سس حياة تلك الدولة الاقتصادية للخطر و يعرقل 


دفاعها «co pall‏ و يجعلها عاجزة عن المسا“*صة في الدفاع الجماعي عن السلم». 


والعدوان الاقتصادي لا يقل lbs‏ عن العدوان المسلح فيقول 
-ARDOZ‏ مندوب بوليفي» حضر مناقشات اللجنة الخاصة بوضع مشروع 
التعريف للعدوان سنة 1953- في تمييزه بين conse gall‏ أن خصائصهما مشتر AS‏ 
فلا بمكن LE‏ عن بعضهما إلا من ناحية استخدام القوة التي تكون مسلحة» 
بطبيعة الحال» في الشكل الشانى -العدوان المسلح- و تكن Las‏ (مقنعة) في 
النسو E‏ الأول. 


1“ محمود خلف(محمود). المرجع السابق. ص 333. 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


كما يضيف أن العناصر المكونة go Sa‏ واحدة كلاهها منبثقة عن 
نفس فكرة العدوان. GSI‏ العدوان المسلح آثاره آنية» تقع بمجرد حدوثه و قد 
تعوقف في أحيان كثيرة على تدمير المباني و قتلى أو جرحىء Lol‏ العدوان 
الاقتصادي» Add‏ تكون آثاره أخطر لأنه قد CEE‏ بالدولة إلى حرب أهلية و 


ضياع استقلاهاء كما يعرض شعبها إلى المجاعة و الشقاء و البؤس. 


و الأهمية من هذا التمييز تتمثل في محاولة تبيان مدى خطورة العدوان 
الاقتصادي» إذ تهدف الدولة المعتدية من خلاله الإضرار بمنابيع الثروات 
الاقتصادية لدولة أخرى» فيعرّض سلعها للفساد إلى dm‏ أن تجعل من الدولة 
ضعيفة اقتصاديًا. يصعب عليها إعادة تكوين نظامها الاقتصادي من 
clyde‏ واهكذا تعيق تبادلاتها التجارية مع دولة أخر cs‏ كما قد تقوم هذه 
السياسة أيضا بتجميد رؤوس أموال الدولة المعتدي عليهاء و مقاطعة سلعهاء و 
pi‏ حصار اقتص ادي يمنع وصول السلع إليها و كل ذلك لأهداف 


سيا سيسة . 


غير أنه و بالرغم من القرارات العديدة للجمعية العامة في هذا JiS‏ و 
اقتراحات بعض الدول في اللجان الخاصة المشكلة لوضع تعريف للعدوان. Y‏ أن 
إرادة المجموعة الدولية تبقى غير كافية على الإطلاق» فلم يعطى هذا النوع من 
العدوان أهمية كبيرة و نجد ذلك واضحا في القرار رقم 3314 المتضمن تعريف 
العدوان و الصادر سنة 1974« و الذي Ê‏ ينص على الإطلاق على هذا النوع من 


ثانيا/ 





العدوان الإيديولوجى 
ن هذ Ol gh‏ يتضمن» من < مناقشات اللجان الخاصة لوض 
إن هذا العدوان يتضمن» من خلال مناقشات اللجان الخاصة لوضع 
تعريف للعدوان, الدعاية للحرب و الضغو ط السياسية فأما الدعاية للحرب wid‏ 


: Lai تعريفها‎ 


الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


ij gle!»‏ المباشرة, باللجوء إلى ضغوط منظمة Hi‏ في عقاية الشعب أو 
القادة باتخاه gly‏ دولي colea‏ هادفة إلى بث الترعة أو الرغبة في 
نفو سهم و للصورط 3 ذلك الراع» و يتم ذلك بواسطة وسائل الاتصال التي 


pe‏ الامتعاض» الخوف, الضغائن, الانتقام, 3 لرا الرغبة في النصر»!. 


هذه الوسيلة قد تعمل ها الدولة, فتوجهها لإثارة شعبهاء ليؤيدها على 
حرب عدوانية ضد دولة أخرى. كما تعمل ها الدولة لتحرض شعب دولة أخرى 
لتأييد حرب عدوانية على دولة IU‏ وقد لاقى هذا النوع من العدوان lep‏ من 
الاهتمام» خاصة في Age‏ عصبة الأمم, حيث عقدة iiw‏ 1936 اتفاقية خاصة 
باستخدام الإذاعات لأغراض السلم جاء pile‏ تتعهد الدول الأطراف في أن لا 


تخد الأنباء شكل التحريض على الحرب أو على أفعال تمل أن تقود للحرب». 


bi‏ في عهد هيئة الأمم المتحدة صدرت قرارات عديدة نذكر منهاء القرار 
سنة 1947 رقم 110 و الذي أدانت فيه جميع أشكال الدعاية و اعتبرت ذلك من 
أعمال العدوان. نفس الشىء بالنسبة لإعلان مبادئ القانون الدولى التى تحكم 


علاقات الصداقة فيما بين الدول2. 


فيما يخص الضغو ط السياسية أو ما يسمى بالدعاية الهدامة, فشكو )8( بإتباع 
دو durs dbs à)‏ تلجأ لتمحقيقها إلى أسا ليب الضغط السياسي» و ذلك ببث 
الشائعات و بنسب مزايا معينة لدولة أخسرى» و ذلك ab‏ حالة توتر داخل هده 
الدولة, أو إثارة حرب أهلية أو إثارة 56 2 شعب ght‏ حکومته»و يزيد هذا si‏ € 
خطورة حينما تصل آثاره إلى المساس بالسلامة الإقليمية و الاستقلال السياسي 


للدولة و قد أحيط هذا النوع الاهتمام من جانب قرارات الجمعية العامةة. 


1-انظر في ذلك: 

السعدي(عباس cite‏ المرجع السابق» ص 75. 

2" الذي نص على أنه؛ «تلهزم الدولء طبقا لمقاصد و مبادئ الأمم damall‏ بالامتناع عن الدعاية 
للحرب العدوانية». للمزيد من المعلومات حول القرارات الصادرة في هذا COAST‏ راجع : 

السعدي (عباس هاشم) € المرجع نفسه» ص 78. 

3" راجع هذه القرارات IG‏ السعدي (pola lie)‏ المرجع السابق »> ص ص 81-80. 

الفصل الأول: جريمة العدوان في القانون الدولي العام 


حتى أن بعض اقتراحات تعريف العدوان ذكرت ب نعطي مثالا بالمشروع 
السوفياق لسنة 1953 و الذي جاء فيه:« تعتبر الدولة جانية بعدوان فكري إذا 
ارتكبت أحد الأفعال الآتية: 
1 -تشجيعها الدعاية لصالح الحرب. 
2- تشجيعها الدعاية لصالح استخدام الأسلحة الذرية أو الجرثومية أو 
الكيميائية أو أي نوع من أسلحة التدمير الجماعي. 
3-تشجيعها الدعاية لصاح الأفكار الفاشية أو النازية, أو التمييز العنصري» أو 


القوميء أو بث روح الكراهية و الازدراء بالنسبة للأمم الأخرى»!. 


من خلال تحليلنا لأنواع العدوان نجد أنه بالرغم من اهتمام الأمم المتحدة 
خاصة الجمعية العامة و كذا اها الخاصة بو ضع التعريف› بكل هذه الأشكال. Yı‏ 
أنه كان دائما الخلاف كامن في النوع الأكثر أهمية و استعمالاً. و الذي يجب أن 


يوضع في تعر يف العدوان. 


و بين رافض و cie‏ استقرت المجمو عة الدولية على نو عبن فقط من 
العدوان و ما العدوان المسلح المباشر و العدوان المسلح غير ep bed‏ و ظهر 
هذا الاستقرار في القرار 3314 الصادر في سنة 1974 والمتضمن تعريف 


لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلاء فسنرى في الفصل giai‏ من هذا 
البحث بأن الخلافات قد ظهرت من جديدء و لم يتم الاتفاق على وضع تعريف 
للعدوان حت يتلم الماح للمسحكمة الجنائية الدو لية بإدخال هذا الغو ع من 


الجرائم في اختصاصها. 


1= انظر: محمود خاف (ss)‏ المرجع السابق» ص 337. 
الفصل الأول: > de‏ العدوان في القانون الدولي العام 


خلاصة الفصل الأول 


إن أول ظهور لإشكالية تعريف العدوان -كما رأينا- كان في القانون الدولي 
العام عبر اتفاقياته و معاهداته و مواثيقه؛ و هيئة الأمم المتحدة هي الوحيدة التي 
نجحت لحد ما في محاولة وضع تعريف» لكن كان ذلك بعد جهد عشرين سنة من 
الخلافات و النقاشات التي دارت أساسا حول مدى أهمية و ضرورة إيجاده. و التي 
انقسمت بين مؤيدين لذلك و معارضين» و كذلك دارت حول نوع العدوان الذي تم 
الإجماع على أن العدوان المسلح هو الأكثر انتشارا حاليا و هو الذي يجب أن تحدد 
allas‏ أولا ثم حول شكل التعريف الذي يكون فيه هذا النوع و التي انتهت -هذه 
النقاشات - بقبول التعريف المختلط؛ و كان نتيجة كل هذاء قرار من الجمعية العامة 


رقم 3314 الصادر في 14 ديسمبر 1974. 


لكن ثبت في الأخير عدم الفائدة من هذا القرار OY‏ وجوده أصبح كعدمه 
و os‏ بعده جرائم العدوان و عادت الخلافات من جديد إلى طاولة النقاشات و 
ظهر فرع آخر من القانون ARS NY obs wide d salt‏ و هو القضاء الدولى الجنائى 


خاصة مع فكرة إنشاء الحكمة الجنائية الدولية. 


هل وصل القضاء الدولي الجغائي إلى النتيجة التي فشل القانون الدولي العام 
في الوصول إليها؟ 
هل تم تعريف جربمة العدوان al‏ لا ؟ و إن كان كذلك» هل سيكون تطبيقه العملي 
Si‏ شدة و صرامة من تطبيق القرار 3314؟ af‏ أن إشكالية جريمة العدوان ستبقى 
إشكالية بدون حل؟. 


كل هذه الأسئلة ستكون محل دراسة الفصل الثاني من هذا البحث. 


الفصل igi‏ جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


نفس الإشكال القانونى الذي كان مطروحا على مستوى القانون الدولي 
العام و خاصة ابتداء من سنة 1950 داخل هيئة الأمم المتحدق طرح على مستوى 
القضاء الدولي الجنائي عامة, و الحكمة الجنائية الدولية خاصة . 
فقبل وجود هذه الحكمة» عرف القضاء الدولي الجنائي جرعة العدوان أو كما كانت 
تسمى من قبل "الجريمة ضد السلم" في المحاكم العسكرية الدولية لكل من نورنبارغ و 


طوكيو؛ و لا ننكر LAT‏ بقيت كوثائق مرجعية في النقاشات لحد اليوم. 


هذه الأخيرة التي بدأت dis‏ التسعينات بين المؤيدين لإدراج هذه الجريمة في 
النظام الأساسي للمحكمة و إعطاء تعريف مناسب هاء و بين الرافضين لذلك 
لأسباهم و حججهم الخاصة. أدت في الأخير إلى خروج المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين 
nee!‏ لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية بنتيجة قبول إدراج الجرعة ضمن اختصاص 
المحكمة لكن ذلك كان له انعكاسات على الواقع الدولي خاصة من جانب الولايات 


المتحدة الأمريكية التي كانت المعارضة الأولى لذلك (المبحث الأول). 


لكن و إن تم إدراج هذه الجريمة ضمن النظام الأساسي» فلن تختص ها المحكمة 
حاليا بدخوها حيز التنفيذ إلا بعد إيجاد تعريف ها و الذي طالما كان الإشكال 
الواقع؛ و لأجل الوصول إلى ذلك تم إنشاء فرق عمل -سواء أثناء قيام المحكمة 
الجنائية الدولية أو حت بعد دخوها حيز التنفيذ = انكبت على إيجاد حلول اختلف 
الآراء Gr‏ تصل إلى تعريف واحد و الذي تعلقت به مسائل كشيرة AY‏ من حلها؛ 
كالمسؤولية | Agi lad‏ الفردية و المسؤولية الدولية للدولة, yi‏ کان الجرعة و تعريفها و 
كذا شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية lg‏ و مسائل أخرى ستكون محل 


الدراسة في (المبحث الثاني). 


الفصل الثاني: dee‏ العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


المبحث الأول: 
قبل إنشاء ASAI‏ في 4s‏ 1998 


إن فكرة جريمة العدوان قديمة قدم التاريخ, فلقد نص عليها مؤتمر فرساي 
للصلح مع ألمانياء بعد انمزامها في الحرب العالمية الأولى» dou‏ -كما Luis‏ من قبل = 
على معاقبة قيلوم 11 لارتكابه هاء و نفس الأمر حدث مع كبار مجرمي الحرب الألمان 
و في الشرق الأقصى كذلك؛ و بقيت تتداول لغاية ظهور فكرة إنشاء الحكمة 
الجنائية الدولية, و الآراء قائمة حوها بين إدراجها في النظام الأساسي هذه المحكمة 
أو عدم فائدة ذلك (المطلب الأول). 
لكننا سنری أن نتيجة هذا الخلاف كان الوصول إلى حل وسط؛ grt‏ قبول فكرة 
إدماج جريمة العدوان في نظام الحكمة الجنائية الدولية لكن لا تختص با nd‏ الاتفاق 
على كل المسائل المتعلقة هذه AS I‏ و سدرى بذلك انعكاسات كل هذه الأمور 


على مستجدات الواقع الدولي(المطلب الثان). 


المطلب الأول 


سنرى في هذا المطلب نص ميغاقي المحكمتين العسكر يتين الدوليتين لكل من 
نورنبارغ و طوكيو على الجرائم ضد السلم »عا تسمى حاليا جرائم العدوان؛ كما أن 
المدعي العام لدى المحكمتين كان صارما في إثبات هذا النوع من الجرائم الأشد 
خطورة .لاقام كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية وفقا للحدود التي رسماها الميثاقان 
لمفهوم Ol pall‏ لكن هل تم تعريف هذه الجرائم من طرفهما؟ و كيف تعامل قاضيا 


المحكمتين معها؟ (الفرع الأول). لكن يبدو من النقاشات الساخنة الق بدأت مع 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


سنوات التسعينات عدم وجود أي تعريف Ad‏ الساعة,. فإلى أي agii‏ وصلت إليها 
هذه النقاشات؟و ما أحوال اجتمع الدو لي التي تنعكس عليه كل نتيجة قد يتم 
التوصل إليها و كيف يعيش OF)‏ وسط غياب Îles‏ محددة لجرائم العدوان؟(الفرع 


(gus 


الفرع الأول 


الشامن من ماي عام 1945« تنتهى أكثر الحروب تدميرا 3 تاریخ 
الإندسانية along 9) gly‏ أكثر مسن 50 مليون شخص لقوا حتفهم من خلال 
سضوات الحرب هده [ من iaw d! 1939 di‏ 1945[ لکن 3 منك بدأ 
العماليات العسكر cay‏ كان الخلفاء - وهم مدر کین حجم الفضا فح المر تكبة 
من + ف أعضساء حکو مة هتلر و حلفائه - قد اتفقوا على معاقبة هؤلاء 
مباشرة بعد انتهاء الحروب فتوالت التصريحات GS‏ بوحشية الجرائم 
المقترفة من طرف دول Ct pet 6) pel‏ سان جايس بالاس في 12 نوفمبر 
Cet pes 9 71942‏ موسكو 3 30 أكتوبر1943. 


1 "لأهمية هذا الموضوع» فانه كان محل دراسة كل من: 

المسدي(عادل عبد الله)» المحكمة الجدائية الدولية: الاختصاص و قواعد الإحالة, b‏ 1« القاهرةء دار النهضة 

العربية» 2002: ص ص25 -36. 

إبراهيم صالح عبيد( حسنين) » القضاء الدولي الجدائي: تاريخه - تطبيقاته (Ailey pam‏ القاهرة. دار النهضة 

,96- »ص ص79‎ 1997 cays salt 

جيب p02) gure‏ >( دروس في القانون الجنائي الدولي» القاهرة, دار النهضة ches pad)‏ 2.2002 39 و ما 

stades‏ و كذلك:عبد اللطيف حسن(سعيد). الحكمة الجدائية الدولية: إنشاء المحكمة, نظامها الأساسيء 

اختصاصها التشريعي و القضائي. و تطبيقات القضاء الجدائي الدولي الحديث و المعاصرء القاهرة» دار 

النهضة العربية. 2004.ص 119-97. 

2-أنظر في ذلك: 

BOURDON (W.), la cour pénale internationale: le statut de 

Rome,paris , édition du seuil, 2000, p16. 
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و هكذا تضع الحرب العالمية الثانية أوزارهاء و تم إعلان هزيمة دولة ألمانيا 
3 05 جوان 1945« و كان Ai‏ إنشاء مح كمتين عسكريتين دوليتين لكل 


من نورنبارغ(الفقرة الأولى). و è pali) gaS pb‏ الثانية). 


الفقرة الأولى: 


NET‏ العسكرية الدولية لنورنبارغ 


سندرس في هذه الفقرة إنشاء المحكمة العسكرية الدولية لنورنبارغ» و إن 
كانت تختص بمعاقبة مجرمي الحرب المتهمين بارتكاهكم جريمة عدوانء af‏ لا؟(أولا)؛ و 
إن كان كذلك كيف تم التحقيق في هذه الجرائم من طرف المدعي العام؟ و هل كان 
أمامه تعر يف واضح ذا المفهوم يعمد عليه؟( ثانيا) ؛ و ما كان حكم القاضى 


اعتمادا على ميغاق المحكمة و بناء على قرار الاقام؟( (LU‏ 


أولا/ 


إنشاؤها و اختصاصاهًا 


si‏ محكمة نورنبارغ بغر ض محا كمة مجر می الحرب الكبار لدول 
السمحور الأوربيء و الذين Coa)‏ لجرائمهم موقع جغراني معين. 
كان إنشاؤها من طرف الدول الحلفاء'و هم: المملكة المتحدة لبريطانيا 





1 “إن صياغة ميفاق الحكمة العسكرية الدولية أخورنبارغ» الملحق باتفاقية Ons‏ لاقت صعوبات 
كشيرة DAY‏ نظم الإجراءات الجنائية لدول الحافاء. 

حيث أن الولايات المتحدة و بريطانيا كان يعتمد نظامهما على القانون العام " the common‏ 
."law‏ 

Lai‏ فرنسا فلها نظام القانون "civil law system" gall‏ « و الإتحاد السوفياق كان قد أقام نظاما 


قانونيا جديدًا يعتمد على الشيوعية 


." the socialist justice 
انظر مقال:‎ ecb)! oda ميشضاق نورنبارغ حاول المزج بين كل‎ OÙ و هذا‎ 
الخبرة التاريخية لإنشاء نظام دائم للعدالة الجنائية الدولية. مجلة قضايا حقوق‎ o فتحي)‎ gla) جورجي‎ 


الإنسان» المنظمة العربية لحقوق الإنسانءالعدد 05« 1999« ,21 
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العظمى و ايرلندا الشمالية. الولايات المتحدة الأمريكية. فرنساء الإتحاد 
ra ee ore‏ و ذلك عو جب اتفاق موقع 3 Odd‏ 3 08 مارس من ...19454 
سمي باتفاق Odd‏ أرفق lie due‏ نورنبارغ» و الذي يتضمن الجرائم 
الدولية التي على أساسها سيتم معاقبة المجرمين من طر ف املحكمة > و التي 
بدأت عملها 3 02 نوفمبر من نفس السنة› و من الجرائم الدولية المنصوص 
عليها في الميثاق نجد "الجرائم ضد السلم" حيث تنص المادة السادسة منه على ما 
يلي: 
Gy Sa»‏ للمحكمة المنشأة بموجب الاتفاق المشار إليها في المادة الأولى من 
الميثاق لمحاكمة و معاقبة مجرمي الحرب الرئيسين لبلدان 
المحور الأورى. سالطة محاكمة و معاقبة الأشخاص الذين 
ارتكبوا shall‏ عملهم من أجل مصا الح OA‏ احور الأورى» أي من 
تمثل الأعمال asta‏ أو أي منها جر ائم تقع ضمن اختصاص الحكمة 
و تکو ن المسؤو لية بشأفا à) sim‏ فردية: 
أ- الجرائلم ضد السام و هي التخطيط لحرب عدوانية أو الإعداد ها أو 
الشروع فيها أو شنهاء أو شن حرب انتهاكا للمعاهدات أو الاتفاقات 
أو الضمانات الدولية أو الاشهراك في خطة أو مؤامرة مشتعركة لتحقيق 


أي من الأعمال المذكورة أعلاه ...»3, 





1“ لقد انضم فيما بعد عدد من الدول الأخرى هذا الاتفاق» واهي: أورغوايء البارغواي» استرالياء 
بلجيكاء بوانداء لكسمبورغ» الدرويج» هولنداء يوغسلافياء OU gad‏ نيوزلنداء الدانمركء 
تشيكو سلو فا کیا ddl ‘Bila Aa g jô claas clad ged!‏ و المهندوراس, انظر في ذلك: 

الوثيقة Gt yb PCNICC/2002/WGCA/Lal¢35‏ العمل المعني 56 às‏ العدوان» اللجنة pareil‏ ية 
للمحكمة الجنائية :WWW.icc.org Agali‏ ص7 1. 

feos " 2‏ الجرائم الدولية الأخرى في الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب. 

3- أنظر: يونس الباشا(فائزة), الجرعة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية, القاهرةء دار 
النهضة العربية» 2001« 563 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


يجب التنبيه هناء إلى أنه بالرغم من ورود جريمة العدوان كجريمة ضد 
السلم في نص المادة السادسة» كما ورد codlel‏ غير أنه لم تعرف العدوان في 
ass ar‏ بسبسحيث rye‏ كل الأفعال المؤدية لحرب عدوانية, أو حرب 
da) ue‏ للاتفاقات الدولية, دون تعريف واضح ciel‏ العدوان أو الحرب 
العدوانية» و لا حق حكم Eos ne‏ قام بتعر يف المصطالح؛ كل ما عمدت إليه 
هو التفر قة دلتأكد من مشروعية الحر ب من عدم مشروعيتها- بين 
الحرب العدوانية و الحرب الدفاعية من جهة» و في تمييزها بين الحرب العدوانية و 
الحرب المنتهكة للاتفاقيات الدولية» كما فعل نص المادة 06 من Gliese‏ نورنبارغ 


من جهسة si‏ 


و لقد أشار القاضى جا کسو ن — das‏ افعتاحه اجاسة 3 tes ts‏ 
نورنبارغ - إلى أنه قد تكن نقطة الضعف في لائحة نورنبار cè‏ عدم احتوائها 


على تعر يف لأعمال العدوان أو الحرب Pa a‏ 


هذا كله بالرغم من النقاشات الق دارت قبلاء حول التعريف› في مؤقر 
Leds OS‏ قدمت کل من الو لايات المتحدة الأمر يكية و سر يطانيا | c gabal‏ 


اقتراحات فى هذا الصدد“ اعتبرت فی ھا حرب دول المحور حربا عدوانية و 





1 أنظر: محمود خلف(محمود )2 المرجع السابق» ص184. 

Ye 2‏ يوجد داعيا من التمييز بينهماء ذلك أن الحرب العدوانية لا يمكن أن تحدث إلا إذا انتهكت معاهدة 
ما أو اتفاقية أو lige go‏ و بالتالي OÙ‏ حرب عدوانية - في نظري - هي الحرب المخالفة للقوانين 
الدولية» و أرى خير دليل على ذلك هو تخلي الحكمة على النوع الثاني das‏ أن النوع الأول يعد ST‏ 
جسامة» و هو يغطي AIS)‏ الثانية, أنظر الوثيقة: 

~PCNICC/2002/WGCA/L. 1‏ المرجع السابق. ص 45. 

2- لقد قامت محكمة نور نجار غ بالتمييز هنا بين أعمال العدوان والحرب العدوانية, كما سدرى في الفقرة 
الغانية من هذا الفرع لاحقاء 

3-نرى أن الو.م.أ و بريطانيا في هذا المؤتمر كانتا تحاولان تعريف العدوان, في حين تبدلت النوايا في 
المؤتمر الدبلوماسي لالهفوضين لإنشاء الحكمة الجنائية الدولية, و بينت أن تعريف العدوان مستحيل و 
غير ممكن, و هذا يبرز أن الو.مء.أ تلعب وفق مصالحها في ميدان القانون الدوليء و لا نخفي LAT‏ اسعطاعت 
التحكم فيه و السيطرة على كل المجتمع الدولي. أنظر: 


القهوجي( علي عبد القادر)ء المرجع السابق» ص 19. 
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عرفتها بأنها هجوم أو غزو لأقاليم دول أخرىء و أكدت بالمقابل أن 
الدول الخلفاء كانت تمارس حربا دفاعية BY‏ كانت في حالة دفاع شرعي بحيث 


كانت تمارس حقها ني الحفاظ على LUS‏ ووجودها. 


غير أنه و بالرغم من هذا النقص, OÙ‏ ميثاق نورنبارغ, اعتبر و لأول مرة 
في تاريخ الإنسانية جربمة العدوان جربمة دولية معاقب عليها و ذلك بصفة رنعية. 
لأنه و كما رأينا في القانون الدولي العام لم نجد Ui‏ من المعاهدات, أو الاتفاقيات 
أو المواثيق المذكورة! -و إن كان بعضها قد جعل العدوان جريمة دولية- قد عاقبت 
عليهاء و بالتالي فإن ذلك يعتبر سابقة قانونية. أفادت كغثيرا في تطور القانون 


و القضاء الدولي الجنائي» إذ كانت حجر الأساس في تكوينهما. 


[et 





قرار الاقخام 


تم إنشاء Ld‏ تحقيق من طرف ميفاق نورنبارغ» بنص المادة 14 مه 
تعكون من المدعين العامين للدول الموقعة الأربعة» و أصدرت اللجنة قرار 
الاتهام ضد المدعى عليهم الذين وصفوا بأشم مجرمي حرب رئيسيين» وقد 
تساول الجرائم ضد السلم في بندان. الأول تناول الخنطة أو المؤامرة 
المشتركة لارتكاب الجرائم ضد السلم؛ و البند cout‏ يصف التهم المتعلقة 
بالجرائم المخلة بالسلم ”و قدم القرار إلى محكمة نورنبارغ في 18 أكتوبر1945. 


و قد تضمن البندان الأول و الثاني من القرارء هما ضد المدعى عليهم 


الأربعة و العشرين وهم: 


1- للتذكير ارجع إلى الفصل الأول من هذا البحث. 

2 - أما البندان الثالث و الرابع من قرار الاقام تاولا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تباعاء 
للإطلاع أنظر الوثيقة : 

PCNICC/2002/WGCA/L. 1‏ المرجع السابق» ص 18. المهامش 06. 
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l= A‏ فيلهام Al 939) cèis y gS‏ هيس › يوا كيم فون ریبنتروب» روبرت od‏ فيلهم 
كيتل» ايرنست كالتنبرونرء ألفريد روزنبرغ» هانز فرانك» فيلهلم فريك» يوليوس 
شترايكرء فالتر فونك» يالمار شاخت» غوستاف كروب فون بولن» كارل 
‘Fed 99‏ إيبريك cts)‏ بالدول فون شيراخ» فريتز سوكسل» ألفرد يودل» 
مارتن بورمانء فرانز فون gs ct‏ سيس = إينكوارت» ألبرت شبیر› 
کو نستنتین فون نویرات »ها ذز فريتش. 

و ot ws 1S i‏ منهم ) بسبب انتحار الأول و هوه روبرت لي 3 25 
أكتوبر 1945. و بسبب الحالة البدنية و العقلية السيئة GU‏ و هو: غوستاف 
كروب فون بو co‏ و الذي قررت الحكمة عدم عا كمته في15نوفمبر1945. 


أما مارتن بورمان فقد حوكم غيابيا بقرار االمحكمة 173 نوفمبر11945. 


بدأ البند الأول من القرار المعنون بالاشتراك في خطة أو مؤامرة مشتركة 
لارتكاب جرائم ضد cobalt‏ بدراسة نشأة الحزب النازيء و دوره الأساسي و 
المهم في الخطة أو المؤامرة AS alt‏ و أهدافها و مراميهاء و التقنيات و 
الوسائل التي استخدمهما لتعزيز هذه الخطة أو المؤامرة2. 
و كان المدعى عليهم يسعون إلى تحقيق خطتهم الرامية إلى إعادة العسليح» و 


كذا dole!‏ احتلال و #صين منطقة الراين انتهاكا لمعاهدة فرساي خاصة. 


و با أن ميشاق نورنبارغ في مادته السادسة لم يعرف الخطة أو المؤامرة 
المشتركة OP‏ البند الأول من القرار حدد الأعمال اهادفة إلى تنفيذ خطة إلغاء 
معاهدة فرساي و تمهيد السبيل لأعمال عدوانية أخرى ddr Y‏ من بين هذه 
الأعمالة3: 

=i-‏ إعادة التسلح سرا بإنهاج الذخيرة الحربية.» و تدريب 


nu. العسدكريين‎ 


1- انظر الوثيقة: c PCNICC/2002/WGCA/L.I‏ المرجع السابق »ص 19. 

2-بما في ذلك إحكام سيطرة النظام الشمولي على ألمانيا و التخطيط الاقتصادي و التعبعة 
للحرب العدوانيةءراجع: 

.19 ص‎ cam المرجع‎ PCNICC/2002/WGCA/L.1 

PCNICC/2002/WGCA/L.1 -3‏ . المرجع نفسه « ص20. 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


دب = Slum YI‏ من مؤقر نزع السلاح الدولي و من nas‏ الأمم. 

-ج- إجبارية الخدمة العسكرية بسن تشريعات تفرض CUS‏ بقوة عسكرية 
قوامها 500000 شخص وقت السلم. 

-3= الإعلان الكاذب» بنية تبديد المخاوف من النوايا العدوانية بأفم 


سيحتر مون معاهدة فرساي» و Geil ge‏ لوكارنو ime‏ 


ثم قام قرار الاقام بوصف الأعمال العدوانية ضد البلدان الأوربية, عا يلي: 
أ-تخطيط و تنفيذ الغزو على النمسا و تشيكوسلوفاكيا(1939-1936). 
ب -الإعداد للحرب العدوانية ضد بولندا و الشروع فيها(1939). 
=a‏ تخطيط و تنفيذ حرب عدوانية على الدغماركء النرويج. بلجيكساء 
هولندا» لكسمبورغ» يوغسلافيا و اليونان (1941-1939). 
د- غزو الإتحاد السوفيتي» انتهاكا لميثاق عدم الاعتداء المؤرخ في 23 
أوت 1939 a)‏ 1941). 


ه -التعاون مع ايطاليا و اليابان و الحرب العدوانية ضد الولايات المتحدة 


الأمريكية(1941-1936)-. 


Lei‏ البند الثاني من القرار ste‏ ينص على التخطيط للحرب و الإعداد ها 
بالشروع led‏ و شنها في الجرائم ضد السلم» بحيث ادعى أن المدعى عليهم 
شار كوا في التخطيط لحروب clous‏ و الإعداد هاء و الشروع فيها و شنها و 
هي حروب انتهكت أيضا المعاهدات و الاتفاقيات و المواثيق الدولية شنت 


ضد؛ بولندا سنة 1939 المملكة المتحدة و فرنسا في 1939 الداغمارك في 1940 


1- للاطلاع على هذه المواثيق و التي حرمت العدوانء انظر: 
الغار( عبد الواحد)ء dg dt‏ الدولية. القاهرةء دار النهضة العربية .1996 »ص157 

2 " ما يلاحظ هنا على ميثاق نورنبارغ وصف فكرة الخطة أو المؤامرة المشتركة Uhl,‏ جريمة دولية ضد 
السلام» لكن لم يعرفها و لم يحدد ملامحهاء و لم تعرفها كذلك المحكمة غير Li‏ بينت Li‏ يجب أن تصل لحد 
العزم و التصميم على الفعلء فلا يجب أن تسدند فقط على إعلانات لبرنامج cuir‏ من قبيل تلك 
الواردة في النقاط الخمس و العشرين للحزب النازي لسنة 1920© أو عبارة عن تأكيدات سياسية, 
pall ES‏ عنها في مؤلف «كفاحي» هتلرء ثم قالت él,‏ عليها تفحص ما إذا كانت ثمة ib‏ محلادة 
لشن حربء و أن تحدد المشاركين في تلك الخطة الخلادة. أنظر: 

محمود خلف(معمود)» المرجع السابق» ص 185. 

الفصل الثاني: جربمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


مع ps‏ ويج > بلجيكاء sa‏ و لكسمبور 2 i‏ 1940 يوغسلافيا و 
اليونان في 1941. الإتحاد السوفياق و الولايات المتحدة الأمريكية سنسة 
1941 


33 الأخير تضمن قرار الاتهام EME Legend‏ تتعلق بالجرائم الواردة 3 
البندين الأول و الغان els gs AM A»‏ الواحد تلو >I‏ ڪيٺ اتموا Mase ly‏ 


مناصبهم العليا » و استغلال نفو ذهم الشخصى للقيام obs‏ الأفمال J‏ 


hag 





«إن التهم الواردة في قرار الاتهام و التي مفادها أن المدعى عليهم 
خط طوا و شنوا حروبا عدوانية» هى قم تسم يخطورة Aah‏ فالخرب شر في 
جوهرها cana‏ و لذلك OÙ‏ الشروع في حرب عدوانية ليس جريمة دولية فحسب 
بل هو الجربمة الدولية القصوى التي ALY‏ عن جرائم الحرب الأخرى إلا 


7< تعضمن في حد ذاقَا الشر المتراكم لكل الجرائم‎ Lé K 


هكذا أبدت المحكمة ملاحظاقا Olay‏ التهم المتعلقة بالجرائم ضد السلم 
الموجودة في قرار coté‏ و قد قررت أن تجمع بين البندين, الأول و GUE‏ بحيث 


تنظر فى مسألة "وجود خطة مشت ر كة" و مسألة "الحرب العدوانية" las‏ 


9 استعرضت الخلفية الوقائعية للحرب العدوانية» و مختلف التطورات 
السابقة على الحرب من استيلاء النازيين على الساطة إلى فر ضهم d poi all)‏ 


يمكنهم من تحقيق أغراضهم العدوانية و إحكام السيطرة على البلاد. 


id! من التوضيح» ارجع‎ A je = 1 

«PCNICC/2002/WGCA/L.1‏ المرجع السابق› ص 21 و Le‏ بعدها 
2- حكم محكمة نورنبارغ في صفحته ۰186 انظر: 

PCNICC/2002/WGCAIL. 1‏ › المرجع السابق»› ص24. 

الفصل à > gl‏ العدوان 3 J‏ القضاء الدولي الجنائي 


كما تناولت برنامج الحزب النازي الذي يتضمن 5 نقطة تحتوي 
تخطيطا شاملا يحمل في طياته أعمال عدوان, و WS‏ مختلف 
الخطابات التي كان يلقيها هتلر. lade‏ تحلانت عن تدابير إعادة التسلح 


تلحضيرًا لالعدوان و سردت ern‏ منهساء 


و من أجل أن تنظر المحكمة في أعمال العدوان والحرب العدوانية, 
أرادت البحث عن النية أو القصد الجسائي من ذلكء فاستعرضت كل الأحداث 
السابقة عن العدوان GUY!‏ و تأكدت أنه كان مقصودًا و مخططا له و محضرا 
بعناية و لوقت محدد في خطة مدبر RE‏ 
و بعد ذلك تناولت محكمة نورنبارغ قم أعمال العدوان ضد النمسا و 


à 


تشيكوسلوفاكيا ثم أعمصال الحرب العدوانية على QU‏ الدول. 


و ما يبلاحظ هنا أنه و إن كان Gis‏ نورنبسارغ i‏ يعرف مفهوم 


أعمال العدوان و مفهوم الحرب الا فإن المحكمة بدورها i‏ تقم 





1- تقول المحكمةة Slane‏ الحرب ضد بولندا لم تأت فجأة دون مقدمات. فالأدلة تشير إلى أن هذه 
الحرب عدوانية, و كذا الاستيلاء على النمسا و تشيكوسلوفاكيا كان متعمّداء و مخططا له بعناية و لم يتم 
NI‏ في اللحظة التي اعتبرت أفا مناسبة للقيام بذلك كجزء محدد من مؤامرة أو خطة مدبّرة...» 
PCNICC/2002/WGCA/L.1 ii‏ المرجع السابقء ص 228 
2" إن المحكمة ترى of‏ أعمال العدوان و الحرب العدوانية مصطلحين ilat‏ إذ قد ترتكب ألانيا عمل 
Glyde‏ و تغزو دولة ما كالنمساء دون شنها لحرب clous‏ و بالتالي OW‏ عوامل ارتكاب الفعلين تختاف 
من حالة لأخرى. Wiad‏ جعت الحكمة دلائل تبين أن ألانيا dagaa‏ بارتكاب عمل عدوان باستيلائها على 
النمساء من gint‏ 
(i)‏ التعاون بين النازيين الألمان و النازيين الدمساويين BAG‏ دمج النمسا في الرايخ الألماني. 
(ب) الحاولة النازية الفاشلة للاستيلاء على النمسا في سنة 1934 والتي أسفرت على اغقيال 
المستشار دولفوس و منع الحزب النازي في النمساء 
)+( معاهدة 1936 المبرمة مع النمسا و التي اعترفت فيها ألانيا بالسيادة الكاملة للنمسا و عدم 
التدخل في شؤونها الداخلية. 
(د) الدعم الفعلي المتواصل المقدم من طرف الألمان للأنشطة غير المشروعة للدازيين النمساويين و 
الذي أفضى إلى حوادث استخدمتها ألمانيا ذريعة للتدخل في الشؤون النمساوية. 
(ه) المؤتمر المعقود بين هتار و المستشار شوشينغ في فيفري 1938 و الذي أرغم فيه هذا الأخير 


بالتهديد بالغزو الفوري على تقديم OY jt‏ قدف إلى تقرير النازيين في النمساء == 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


بتعريفهاء لكنها حلادت مسألة ما إذا كانت ألمانيا قد ارتكبت عمل 
Ol phe‏ أو حرب عدوانية على البلدان الأوربية بنظرها اعدد من العوامل 
عاف من حالة لأخر ى لذا جد أن المحكمة كانت تدرس كل حالة على 


are 


فيما خص ر د محكمة نورنبار 2 على حجج هيئة الدفاع فيما يتعلق ods‏ 
اعتماد مياق نورنبسارغ أم CY‏ و خلصت إلى أن الحرب باعتبارها وسيلة 
للسياسة الوطنية هى جريمة فعلاء استنادذًا إلى المعاهدة العامة لنبد 


الحرب معاهدة "بريان -كيلوج" لسنة 1928 فقالت: 


<..ءالنيذ الر oe‏ للحرب باعتبارها أداة للسيادة الوطنية ينطصوي 
على طرح مفاده أن الحرب غير مشروعة في القانون الدولي» و أن من 
يخططون للحرب و يشنوهااء مع كل ما يقترن ها من نتائج حتمية nn)‏ 
يرتكبون جريمة بقيامهم UL‏ فالحرب التي تشن لحل الخلافات 


الدولية ٠ه‏ حرب عدوانية wn‏ حرمها ميشاق بريان -كيلوج» 


كما Cas‏ المحكمة عن الوثائق الرسصية السابقة و التي تؤيد هذا الرأي و هي: 

=i‏ المادة 1 من مشروع معاهدة المساعدة المتبادلة iis‏ 1923 و التي 
sa)‏ على أن «الحرب العدوانية As por‏ دولية». 

ب -ديباجة بروتوكول imas‏ الأمم لعسام 4 للتسوية السلمية Sle jo)‏ 
الدولية و التي تنص على «حرب العدوان ...جريمة دولية». 

ج-ديبساجة إعلان سنة 1927 الذي اعتمدته جمعية عصبة الأمم 





== (و) الأمر الذي أصدره هتار للقوات الألمانية بعبور الحدود النمساوية و خلع رئيس النمسا و 
الاستيلاء على الحكم. 
(ز) دخول القوات الألمانية إلى النمسا دون مقاومة في 12 مارس 1938. 
إلى آخره من العوامل التي تسمح بالادعاء أن ألانيا قامت بعمل من أعمال العدوان ضد النمسساء 
للمزيد من cle shall‏ أنظر i‏ 
PCNICC/2002/WGCA/L.I‏ المرجع السابق» ص ص 29 - 45. 
الفصل الثاني: جربمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


د-القرار المعتمد بإجماع 21 دولة في مؤتمر البلدان الأمريكية في 1928 و الذي 


يعلن«حرب العدوان تشكل > À‏ دولية ضد الجنس البشري». 


و في الأخير نرى أنه و إن تمت معاقبة المتهمين بارتكاب 
الجرائم ضد السلم و ذلك لأول مرة في تاريخ الإنسانية إلا أنه لم تكن هناك 
قاعدة أساسية يعتمد عليها في العقشاب. كما أن الجرائم ضد السام — أو كما 


نعرفها OF!‏ بمصطاح جرية العدوان - لم يحدد فا تعريف واضح. 


حتى أن الخطوات التابعة للجر ائم ضد السام المنصوص عليها في 
المادة السادسة بقيت تحمل الغمو 12 في مفاهيمها و i‏ تعمد الحكمة yı‏ 
على fol ye‏ وقائعية و أدأة ثبوتية من أجل تحميل المسؤولية الفردية لمرتكبي 
الفعل و سنری في الفقر à‏ الغا نية ما إذا كانت عكمة gb‏ کیو قد Sa‏ 


هذا الخطا أم il‏ وقعت في نفس الفخ؟!. 


الفقرة الثانية: 


المحكمة العسكرية الدولية لطوكيو 


ARS‏ الحكمة العسكر ية الدو p à)‏ رنبار غ أنشغت محكمة sb‏ كيو نفس 
الغرض و اختصت بنفس أنواع الجرائم الدوليةء Le‏ فيها الجرائم ضد السام (Yi)‏ 
و سنرى بذلك مسار إجراءات الاقام الموجهة ضد المدعى els‏ من جهة (iu)‏ 


وإجراءات امحاكمة و إصدار SX!‏ من جهة أخرى (Wu)‏ 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


أولا/ 


إنشاؤها و اختصاصها 


أنشئت محكمة طوكيو في 19 جانفي 1946 بغرض محاكمة JUS‏ مجرمي 
الحرب في الشرق الأقصى بتصريح خاص من القائد الأعلى لقوّات الحلفاء اللواء 
"دوغلاس ماك hot‏ عملا بإعلان بوتسدام المؤرخ في 26 جويلية 1945« و الذي 
أعلنت فيه قوات الحلفاء أن تقدم اليابان مجرمي الحرب إلى العدالة كشرط 


= مها‎ ities y 


ووفقا لوثيقة استسلام اليابان في 2 vous‏ 1945( قبلت اليابان 
الشرط الموجودة في Oded!‏ ثم صادق القائد الأعلى لقوات الحلفاء عليه Liu‏ 
عو de‏ المحكمة و قل أطلق عليها البعض » نو ر نبسار 2 الشر ê ê ee‏ 
Ady bal‏ بأمر che 26 3 Ane‏ 1946. 


و مثلما قلنا آنفاء فإن هذه الحكمة ias las yak‏ و معاقبة كبار مجر et‏ 
الحرب في الشرق الأقصى الذين ارتكبوا الجرائم الدولية المنصوص عليها في 


cd 


ميغاق طوكيوء منها الجرائم ضد السام و التي نصّت عليها المادة 05 بقوها: 


»...)( الجرائم ضد السلم» و هي التخطيط Od‏ عدوانية معلنة أو غير 
معلنة, أو الإعداد ها أو الشروع فيها أو lei‏ أو شن حربا انتهاكا 
للمعاهدات و الاتفاقيات أو الضمانات الدولية. أو المشاركة في خطة 


أو مؤامرة مشتر كة لعحقيق أي من الأعمال المذكرة Kone)‏ 

أول ملاحظة بعد قراءتنا ad‏ المادة» وجود عبارة "حرب عدوانية معلنة أو 
غير معلنة" و هذا ما ميزه عن نص المادة 06 من ميثاق نورنبارغ الذي i‏ يدرج 
هذه العبارة, و أقد اعستبر السكر تير العام للجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء 


1- انظر: محمود خلف(محمود) ar lc‏ السابق» ص 192. 


الفصل gill‏ جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


المحكمة الجنائية الدولية في 2002 عند alle‏ هذه النقطة أن الفرق راجع لكون 
ألمانيا النازية شرعت في حروب عدوانية مختلفة و شنتها في غياب أي إعلان AU‏ 
و بادر À‏ كر dade lil‏ الأمم المتحدة لجرائم الحرب حول الاختلاف في 
التعريف على أأها مجرد اختلافات abs‏ لا تؤثر في لب القانون الحاكم لاختصاص 
المحكمتين, حيث قالت: 
Lil»‏ هنا بصدد فرق في التقدية القانونية, ففي ميشاق الشرق الأقصى كرست 
عدم أهمية إعلان الحرب (Tige bik‏ و 3 Slings‏ نور نيار غ حققت 


نفس النتيجة عن طريق الإغفال»2. 


[et 





إن التحقيق و المتابعة القضائية للمتهمين في محكمة طوكيو الدولية 
يعود «حسب نص المادة 08- إلى رئيس المحامين العامين المعين من قبل القائد 
الأعلى» و يجوز لأية دولة كانت في حالة حرب مع اليابانء أثناء الحرب 
العالمية الثانية أن تعين محاميا عاما معاونا لمساعدته في أداء هذه المهمة؛ و 
كان قد قدم قرار الاقام إلى المحكمة في 29 أفريل 1946 و قد تضمن 55 بند 
مقسم على 03 مجموعات ضد 28متهم.ء تناولت معظمها الجرائم ضد السام و 
ذلك في مجموع 52 Pau‏ 

تضمنت المجموعة الأولى» البنود من 1 إلى 36 خصت الجرائم ضد 
السلم و الجموعة القغانية تضمنت البنود من 37 إلى 52 خصت Jsi‏ القتل 


العمد باعتبارها جرائم ضد السلم“. 


1-انظر الوثيقة : 

001 17+ المرجع السابق» ص 159. 

PCNICC/2002/WGCA/L.1 -2‏ المرجع نفسه . ص 2160 

3-انظر: «<PCNICC/2002/WGCA/L.1‏ المرجع السابق» ص 160. 

4-أما المجموعة AUS!‏ تضمدت البنود من 53 إلى 55 من قرار الاتهام فيها جرائم الحرب و 
الجرائم ضد الإنسانيةء انظر؟ <PCNICC/2002/WGCA/L.1‏ المرجع نفسه» ص161. 

الفصل الثاني: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و برجوعنا لبنود المجموعة الأولى نلاحظ أنه من المادة 01 إلى المادة 05 
تناولست الخطة أو الموامرة المشتركة لارتكاب جرائم مخلة بالسلم» و 
تسدعي البنود من 06 إلى 17 أن كل المتهمين Igeh‏ و Iasi‏ لحرب 
عدوانية و حروب تدتهك القانون الدولي و المعاهدات والاتفاقيات و 
الضمانات الدولية ضد كل من الصينء الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة 
المتحدة» و dene‏ استراليساء Boa dis‏ الفترة من 01 


1945 إلى 02 سبتمبر‎ 1928 dix 


whl البسود من 18 إلى 26 من قرار الاتهام تتهم المدعى عليهم‎ bi 
شاركوا في الشروع في حروب عدوانية أو حروب تنتهك القانون الدولى و‎ 


المعاهدات الدولية» ضد Alat‏ الدول. 


و أخيرا و دائما في نفس المجموعة نجد البنود من 27 إلى 36 تتهم المدعى 
عليهم ofl‏ شاركوا في شن حروب عدوان أو حروب تنتهك القانون الدولي ضد 


العديد من الدول. 


Lei‏ المجموعة الثانية المتضمنة البنود من 37 إلى 52 نصت على فعل لم 
تنص عليه المادة OS‏ إطلاقاء و لم تعتبره جربمة عدوان و هو القتل العمد. حيث جاء 
البندان 37 و 38« Ole‏ على الهم المتعلقة abs‏ أو مؤامرة مشتركة 
لارتكاب جرية القتل العمد باعتبارها جريمة ضد Loi cabot!‏ البنود من 39 إلى 
43 و من 45 إلى 52 تناولت في قرار الاتهام القتل العمد باعتباره جريمة ضد 


1 
السام. 


1- للإطلاع أكثر في موضوع القتل العمدي كجريمحة ضد السلم راجع: 
g, « PCNICC/2002/WGCA/L. 1‏ نقسف ص ص 170-167. 
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[usu 





لقد لاقت محكمة طوكيو فيما بخص مشروعية اختصاصها بجرائم العدوان 
نفس الانتقادات التي قِلّمتها هيئة الدفاع محكمة نورنبارغ. ذلك أن الحرب 
العدوانية حسب حجج الدفاع ليست جريمة و Lái‏ تدخل في سيادة الدول. و لقد 
أعربت محكمة طوكيو عن اتفاقها التام مع رأي محكمة نورنبارغ و استنتجت أن 
«الحرب العدوانية هي doy ye‏ في القانون الدولي 2d die‏ 3 طويلة سابقة لصاريخ 


إعلان بوتسدام». 


ثم تناولت المحكمة قرار الاتهام من حيث التهم الموجودة فيه و 
obey‏ تعددها إذ أنه يوجد 55 Ai‏ اتهام ضد 25 مسدعى 
عليه أو بعضهم. نما يشكل 756 dod‏ مستقلة" فقامت بتخفيض عدد التهم 
المتعلقة بالمشاركة في خطة أو مؤامرة مشتركة لاقيام بسحرب عدوانية و بين 
التخطيط هاء و قررت عدم النظر في بنود الاقام المتعلقة بالتخطيط [ من 6 إلى 
17 [ عندما يتعلق الأمر بأي متهم يدان بجريمة الهامرء و لقد عللت قوها فيما 
er‏ 
Ca »‏ المؤامرة لشن حرب عدوانية أو حرب غير مشروعة عندما يتفق 
شخصان أو أكثر على ارتكاب تلك الجريمة و بعد ذلك Gh‏ التخطيط و 
الإعداد لتلك الحرب تنفيذا للمؤامرة» قد يكون من يشاركون في هذه 
المرحلة متآمرين أصليين أو منضمين لاحقين» فإذا تبنى الأواخر هدف المؤامرة 
و خططوا و أعدوا لتنفيذهاء أصبحوا متآمرين» و هذا السبب كان 
المتهمون جميعا يواجهون dod‏ المؤامرة». 

كما Wi‏ أكدت على وجود علاقة وثيقة بين تهمتي الشروع في حرب عدوانية و 

شنهاء و قررت dut‏ عدم النظر في التهلم المتعلقة بالشروع الواردة في 

بنود AVI‏ من 18 إلى 226. 


1- راجع: PCNICC/2002/WGCA/L.1‏ » المرجع السابق » ص 171. 

2- تقول:<... إن Gall‏ الذي أفرد للشروع في قرار الاقام المعروض عليناء يفيد بدأ أعمال القتال» و 
هذا gall‏ فإنه يشمل الشن الفعلي للحرب العدوانية...» المرجع نفسه ص 172. 

الفصل tl‏ جربمة العدوان في ظل القضاء الدولي SRN‏ 


و أخير ار فضت المحكمة أن تنظر في أي قمة من التهلم المتعلقة بالقعل 


العمد باعتبار هذه الجربمة لم تدرج في ميثاق طوكيو. 


و ھکذا فر ی كيف أن محكمة طو کیو نا قشت التهلم االمتعاقة 


بالجرائم ضد السام» لكن تبقى Laits‏ إشكالية عدم تعريف العدوان تطرح 
نفسها في الميدان» حتى أن الألفاظ المستعملة في نص المادة OS‏ واسعة و عامة و 
يشوها الغموض» و i‏ تحمل الحكمة s las‏ نفسها Ay yard‏ المفهوم؛ و OÙ dut‏ هذه 


المادة لم تكن أفضل من سابقتها في ميثاق نورنبارغ. 


هكذا طُوي ملف القضاء الجنائي الدولي و طويت ane‏ محاولة تعريف جرية 
العدوان إلى غاية سنوات التسعينات. لكن لا يجب أن ننسى أنه في خلال كل هذه 
المرحلة كانت محاولات جادة في إطار القانون الدولي العام — lalis‏ رأينا 
بإسهاب في الفصل الأول- لوضع تعريف للعدوان» و لكسر كل الحواجز و فعلاً 
فقد تم التوصل إلى تعريف العدوان في سنة 1974 لكن ما الذي جعل الدول 
تعود حل ملف التعريف في إطار القضاء الدولي الجنائي مع بداية التسعينات؟. هذا 


ما سنراه في الفرع الثاني من هذا المبحث. 


الفرع الثاني 


فتر ô‏ ال وسح جتنا ت 


و هكذا مر القضاء الدولي الجنائي بمرحلة ركود و سكون كاملين سنوات 
عديدة» في حين أن العام يتخبط في صراعات كثيرة أطرافها المعتدين و المعتدى 
عليهم. إلى حين تحرك هيئة الأمم المتحدة من cube‏ و ظهور روح الإرادة الجماعية 
غايتها إنشاء المحكمة الجنائية الدولية؛ و أثناء نظر النظام الأساسي هذه الحكمة 
المرتقبة ظهر في طريق ذلك إشكالية تعريف جريمة العدوان (الفقرة (Sg!‏ و 
ضرورة إدماجها في النظام الأساسى» فظهر الاختلاف بين المؤيدين لإدراجها في 
اختصاص الحكمة (الفقرة (ast)‏ و بين الرافضين لذلك (الفقرة (ASUS)‏ و CS pus‏ 
في الأخير مجهود الدول العربية الذي أدى إلى نجاح جيد (الفقرة الرابعة). 
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الفقرة الأولى: 


ليبس Yı‏ 3 سنة 1990« 1 ین قامت اججمعية العامة بتجديد مطلبها إلى aad‏ 
القانون الدولي التابعة dad‏ الأمم المتحدة» من أجل بحث مشروع المحكمة الجدائية 
الدولية, و ذلك بعد الاقتراح الذي تقدمت به دولة صغيرة 3 Ol gr‏ 1989 هي 
دولة Trinité - et -Tobago‏ »ف حركة lt‏ & الات#ار الدول للمخدرات» 


يتضمن هذا الاقتراح» مشروع إنشاء محكمة جدائية دولية دائمة. 


كما أنه في سنة 1993 تم التأكيد مرة أخرى في المؤتمر الدولي لحقوق 
الإنسان الذي عقد في Li‏ على إنشاء محكمة جنائية دولية.غير أن الانتهاكات 
الخطيرة التي Cand‏ القانون الدولي الإنسان في يوغسلافيا السابقة و بعدها جرائم 
الإبادة التي وقعت في روانداء أدت بمجلس الأمن التابع dated‏ الأمم المتحدة 
sit‏ محكمتين جنائيتين دوليتين خاصتين بكل من يوغسلافيا السابقة بالقرار 
7 سنة 1993 و برواندا بالقرار 955 سنة 1994 و ذلك وفقا للسلطات 


المخولة aj‏ بأحكام الفصل السابع من Blige‏ الأمم المتحدة, 


كل هذه الأحداث و الوقائع أعطت دفعا جديد المشروع إنشاء 
محكمة جنائية دولية دائمة» فقدمت بذلك Ant‏ القانون الدولى العابعة 
للأمم المتحدة أو J‏ مشر وع فها يتضمن نظام المحكمة الجنائية الدولية. و طلبت من 
الجمعية العامة Ade‏ مؤتمر المفوضين من أجل مناقشة اتفاقية إنشاء الحكمة. 
و بقرار من الجمعية العامة ê‏ إنشاء dad‏ خاصة حو ل الحكمة الجنائية الدولية, LA‏ 
في مشروع النظام و قد عقدت اللجنة اجتماعين BAL‏ أسبوعين 3 سنة 1995( عقر 
هيئة الأمم المتحدة.و بقرار آخر للجمعية العامة 3 دیس مر 1995« ê‏ إنشاء 
aid‏ خضيرية gal‏ 3 سنوات› (as‏ عملها من مارس 1996 إلى أفريل 1998« 


لإنهاء النص الذي يجب أن يقدم إلى مؤتمر المفوضين. 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و هكذا OÙ‏ هذا المشروع بقى موضوع حادثات جد «dues‏ و كانت 
مواضيع جرعة العدوان تطرح و تساقش busy‏ خلال كل هذه الفقرة, من طرف 
خبراء حكسوميين من سنة 1995 إلى سنة 1998 (19 أسبوع من المفاوضات 
ككل). 


إلى غاية 15 ديسمبر 1997 che‏ قررت الجمعية العامة, بقرارها 
160-52 تنظيم المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين حول إنشاء محكمة جنائية 
دولية من 15 جوان إلى 17 جوياية 1998 و ê‏ فح M‏ تمر بصاريخ 15 
جوان من طرف الأمين العام للهيئة الأمم المتحدة Gas‏ عنان, و الذي 
عقد في مقر dobis‏ الأغذية و الزراعة التابعة للأمم المتحدة بروما في 
إيطالياء و شارك في أعمال المؤتمر وفود 160 دولة, و 31 منظمة دولية و 


dobre 6‏ غير حکو مية بصفة أعضاء مر اق 


و خلال كل هذه Ol pied!‏ الماضية و حتى خلال المؤتمرء -و 
كما "USS‏ وجدت صعوبات كبيرة سياسية و قانونية متعاقة 
بمشروع النظام الأساسي للمحكمةءو أن أهم المشاكل الرئيسية التي 
واجهتها اللجنة التحضيرية. قبل انعقاد المؤتمر و في call‏ إشكالية 
تعريف Ol glad!‏ و شروط محارسة | do KS‏ الجنائية الدولية لاختصاصها إزاء 
هذه sås l‏ 


يقول geen AJ!‏ محمد ji js‏ شكري» مندوب الوفد السوري 3 مۇقر روماه 


I»‏ يكن اختصاص النحكمة الجنائية الدولية pbi‏ جرعة العدوان أمرا 
محلا للاتفاق بين الدولء بل إنه جدلاً و نقاشا قانونيا و سياسيا 
واسع النطاق سواء في الفترة التي سبقت انعقاد مۇتمر روماء أو 
خلاله ...و حتى في الفترة الني تله و حت VOW‏ يزال العدوان هو 


à Le alt‏ الأبرزالتي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأفاء و هو ما 


1-انظر: يعقوب (محمد (Bile‏ . المحكمة الجدائية الدوليةء Ale‏ قضايا حقوق الإنسانء المنظمة 


العربية لحقوق COLA YI‏ العدد 05 1999« ص 47. 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


من شأنه أن يحبط pS!‏ من الآمال و الأمنيات التي راهنت على أن 
إنشاء المحكمة قد يكون الخطوة الأهم die‏ إنشاء ميفاق الأمم Ball‏ في 
سبیل تلحقيق الأمن و الاستقرار.ء و نشر السلام و الاحتكام 
لقواعد القانون و العدالة في العام أجى)1 ' 


يمكن أن نتساءل: كيف يمكن أن يكون تعريف العدوان هو المعضلة 
الأكبر 3 الوقت «dl!‏ بالرغعم من وجوده في قرار الجلسمعية العامة للأمم 
المتحدة رقم 3314 المؤرخ في 14 ديسمبر 1974 و خاصة أنه القرار 


الذي اتخذ بإاجماع الدول في ذلك الوقت؟ 


نقول أن هذا القرارء قد ضرب به عرض الحائطء إذ لم يعد فعالاً وم 
يكن كذلك إطلاقًاء فنفس الإشكالات التي طرحت في السابق أعيد طرحها من 
جديد» كإشكالية تعريفه» إشكالية المسسؤولية الجنائية الفردية» و إن كانت 
إشكالية جديدة cmb‏ على طاولة pla!‏ هي شروط اختصاص 
المحكمة إزاء جريمة العدوان و علاقتها بمجلس الأمن. 
إذ أنه في سنة 1974 لم يكن هناك تفكير في إنشاء المحكمة: و بالتالي كانت 
الساطة مطلقة مجلس الأمن في أن يدرس حالات العدوان» وفقا لصسلاحياته 
الممسوحة له بموجب الفصل السابع من ميثشاق الأمم المتحدة خاصة 
المادة 39 one‏ وهكذا انقسمت الدول إلى رأيين متساقضين, 
دول تؤيد إدراج جرية العدوان ضمن اختصاص الحكمة LUE‏ الدولية»و دول 


ترفض إدراجها daly‏ طريقة. 


1-انظر: شكري(محمد عزيز)ء تعريف العدوان وفقا لأحكام النظام الأساسي. لإنشاء المحكمة الجدائية 
الدوليةء.ورقة «Les‏ الورشة العربية التدريبية حول المحكمة الجنائية الدولية, الأردن. 2003 . ص cl‏ 
www.icc.org‏ 
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الفقرة الثانية: 


الأول المؤيدة 


يقول Benjamin FERENCZ‏ -المدعي العام في محاكمات نورنبارغ في 
قضية Einsatz gruppen‏ -: » )48 كان دائما الوقت المناسب من أجل 
AI gle‏ قمع العدوان. منذ نورنبارغ حرب العدوان لم تعد تعتبر كحق سيادة للدولة 
و إغا كجرعة id‏ 


وبالهالى فقد كان من المؤيدين لفكرة إدماج العدواك. 


و لقد بدا واضحا أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي المعني 
انش اء الحكمة اجنائية الدولية في سنة 1998( وجود إرادة قوية لغاابية 


الدول في أن يشمل الاختص اص الموضوعي للمحكمة جرعة العدوان» جد ذلك 


A 


جليا في الاقصراحات التي وضعت لدى اللجان الخاصة و في كلمات الدول 
الرسمية أثنساء «pS ph‏ و لأن الدول العربية كانت ذائمًا ضحية لعدوان غادر» 
فقد كانت هى 3 مقدمة الدول المؤيدة لذلككء إذ نجد ج#هجهورية مصر 


العربية في كلمتها أمام المؤتمر تقول: 


«لقد Gui‏ مصر دائمًا إدراج العدوان ضمن الجرائم الداخلة في اختصاص 
LAY is‏ تش كل أقسى و أقطع الجرائم في حق البشريةء و لا 
بمحكن أن تدرك بلا عقاب من نظام قضائي جاء ليدعم العدالة في eel‏ 
الدولي -و أنه و على الرغم من الصعوبات التي تعترض إدراج هذه 
اجر عة إلا أن تللك الصعوبات يمكن التغلب عليها إذا توافرت 


الإرادة اللازمة لذلك san‏ 


1- انظر: 
ر 
Fédération Internationale des ligues des Droits de 1’ Homme, (Fidh), fin des‏ 


Travaux de la commission préparatoire pour la cour pénale internationale, 
Rapport de position n°07, (prépcom X-deOl aul2 juillet) ,p. 17. 


www.FIDH.org 
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و هو ما asi‏ عليه الوفد السوري wis Sere)‏ کن الحكمة من ملاحقة 
مرتکی العدوان بوصفه جريمة ضد السلام بدقة و بمعيار Km lg‏ و نفس الرأي 


تبنّاه الموقف العربى TASS‏ 


Lei‏ ألمانيا LEL‏ قدّمت رأيها خلال اجتماعات فريق العمل الخاص بتعريف و 
تحديد العناصر المكونة للجرائم و التابع للجدة التحضيرية لإنشاء المحكمة 
الجنائية الدولية سنة 1997« ô jls‏ عن ورقة عمل رسسمية أكدت فيها أن 
عدم إدراج جريمة العدوان يعد تخلفا عن نظام محكمة نورنبارغ سنة 1945 و 
عن مبسادئ نورنبارغ لسنة 1950 العدة من طرف aad‏ القانون ch geld!‏ عن 
مشروع النظام الأساسى الذي asi‏ ته دة القانون الدولى سنة 1994 في نص 
المادة 20« و عن مشروع قانون الجرائم ضد سلم و أمن البشرية لسنة 
6 . 
كما أنه يعتبر Lived)‏ قاطعا لاستخلاص النتائج من التاريخ الحديث كما LÍ‏ 
ترى أنه من الضروري إدماج الجريمة في النظام الأساسي من أجل 
الاحتياط و من أجل إعادة التأكيد بطريقة psi‏ وضوحا أن شن حرب العدوان هو 


جريمة في القانون الدولي. 


و أثناء اجتماعات اللجنة cd mal‏ أكدت فرنسا و بريطانيا أيضا 
تأييدها بإدراج العدوان في اختصاص احكمة» بشرط التوصل إلى تعريف دقيق 
و واضح Le‏ فيه الكفاية» مع الحفاظ على دور مجلس الأمن في تحديد وقوع 
العدوان؛ هذا الرأي antes‏ كذلك العديد من الدول كأرمينياء سلوفانياء بلجيكساء 
روسياء الطندء Ol pel‏ الكامرون. جنوب إفريقياء الصين, غاناء الدانماركء» 


COU gall‏ و العديد من الدول الأخرى. 


و كانت اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية سنة 1999 
قد جسمعت في وثيقة dyer)‏ كل الاقتراحات المؤيدة لإدراج الجربمة, المقدمة هذه 


اللجمنة مهن iiw‏ 1998-1996 المعمغلة في: اقتراح تعر يف العدوان مقدم من 


1- شكري (محمد عزيز) > المرجع السابق» ص 02-01. 
الفصل الثاني: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


مصر و ايطالياء و اقتراح آخر مقدم من ألمانيا ثم اقتعراح مصجموعة الدول 
عربية مد جز 451 قدم أثنساء i‏ — ديلو ماب 25 أرمينسياء 
العر بي ها الجزائر قدم أثناء ا ر الدبلوماسي و اقتراح أرمينياء و 


أخيرًا cit‏ الكاسجرون". 


الفقر ق الشالثة"* 


و هى قلة من الدول all‏ عارضت اختصاص ال محكمة الجنائية الدولية 
بنظر جريمة العدوان» طالبت باستبعاد الجريمة من النظام الأساسي للمحكمة محتجة 
بمختالف الحجج القانونية و السياسية» و كانت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس 
هذه الدول» حيث Asi‏ مندوها في dle!‏ السادسة لاجتماعات اللجنة التحضيرية, 
أن إثارة موضوع جريمة العدوان يقير إشكاليات عديدة ge‏ إشكالية 


التعريف و إشكالية الاختصاص و دور مجلس الأمن فيهاء 


و قد قال أن الولايات المتحدة الأمريكية مشككة فيما إذا سيتم اعتماد 
تعريف مرضي في المؤتمرء و أن قرار الجمعية العامة لسنة 1974 رقم 3314« 2 
يقم بتعريف العدوان كجريمة واحدة. و إنما قام فقط بمجرد تكرار لصيغة المادة 
6 من ميثاق محكمة نورنبارغ» و هذا كنتيجة لكل هذه الحجج - الواهية = 
فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض إدراج الجريمة ضمن النظام 


y ۱‏ سا سی للمحكمة. 


JU هذه الاقتراحات مقدمة في الوثائق‎ -1 
A/AC.249/1997/WG.1/DP.6 ;A/AC.249/1997/WG.1/DP.20 ;A/CONF.183/C.1/L.37 
A/CONF.183/C.1/L.38 ; A/CONF.183/C.1/L.39. 


A ja‏ من المعلوماتءو الاطلاع على هذه الوثائق» انظر: 
«(PCNICC/1999/INF/2‏ وثيقة المؤقر الدبلوماسي لمفوضي الأمم المتحدة لإنشاء محكمة جنائية 
دولية 21998 www.icc.org‏ . ص 05 


الفصل dee igili‏ العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


نفس الموقف تبنته إسرائيل» حيث أشار مندوها إلى أنه غير مقتدع بفكرة 
إدراج الجريمة في اخقصاص الحكمة و قال - في سرده gat‏ الرفض — أن النظام 
الأساسي للمحكمة ينص على جزاءات عقابا على أفعال إجرامية, و يجب أن 
يستند إلى تعاريف هذه الأفعال» تكن دقيقة و مقبولة عا لميا و لا يوجد ON a+‏ 


أي تعريف جريمة العدوان هذا الشكل. 


ثم يواصل المندوب الإسرائيلي OÙ cal‏ عدم وجود تعريف قد يؤدي 
بذلك إلى استعمال تعاريف ورائها دوافع سياسية» تؤثر بذلك على استقلالية 
المحكمة و طابعها cold!‏ و كحجة أخرى يدعم ها موقفهء يقول أن أفعال العدوان 
هي أفعال ترتكبها دول ضد دول و لا تنتمي إلى فة الجرائم التي يرتكبها الأفراد 
انتهاكا للقانون الدولي الإنسانى. و هذه الفئة الأخيرة هو ما يقصد النظام 
الأساسي أن wld caer‏ 

و خلال دراستنا alash‏ الاقتراحات الخاصة بجريمة العدوان المقدمة إلى 
اللجنة المحضيرية, ad i‏ ولو اقتراحا واحدًا للدول المعارضة بإدخال الجريمة في 


96 


اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. 


و يجب أن ننبه Tha‏ أن حجج هاتين الدولتين و باقي الدول الأخرى حجج 
لا أساس ها من الصحة, لأنه دائما نبقى نقول أنه و إن كان تعريف insp‏ 
العدوان» تعريف صعب لكنه ليس Aif Sse‏ و LÍ‏ -أي هذه الدول- و 
لاعتبارات و مصالح سياسية ترفض إدراج جربمة العدوان حت لا ترتبط بعشل هذا 
النوع من الجرائمء و لكي تبقى طليقة اليدين”.و حتى تترك لمجلس الأمن أن يدرس 
حسب cline‏ حالة بحالة- و ذلك حسب المصلحة السياسية هذه الدول - 
وجود حالة العدوان. 
لكن تبقى المعارضة لدول قليلة و بالتالي کن القول وجود شبه إجماع 
دولي APY‏ إدراج جريمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية 


1- شكري( #مد عزيز) 3 yh!‏ جع السابق» ص 02. 
2 = انظر: 7 BOURDON (W.), op cit,‏ 
الفصل الثاي: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و يقول في هذا الصدد د.عزيز شكري:«...و الملاحظ هنا أن هذا 
التيار الغالب من الدول الداعية هذا الأمر - اختصاص المحكمة 
ببجريمة العدوان- لم تقتصر على مجموعة معينة من الدول يجمعها Old!‏ فكري أو 
حضاري أو جغرافي أو إيديولوجي معينء و Lil‏ كان الهأييد صادر عن دول تعبر 
عن حضارات و إيديولوجيات و اتجاهات سياسية #تلفة بل و متباينة في 


بعض الأحيان»1 ? 


و نحن نرىء أنه بدون إدراج جربمة العدوان, فلا معنى لباقي الجرائم 
الأخرى» UY‏ تعتبر الجريمعة الدولية الكبرى مثلما نصت عليها معاهدة فرساي2 و 
تعتبر شر الكل المتراكم للجرائم مثلما ذكرت محكمة نورنبارغ. Benjamin J paz‏ 
*FERENCZ‏ 

» إن الجرائم ضد الإنسانية ترتكب دائما في إطار نزاع مسلح. كذلك 
كل الجرائم التي ترتكب على أعلى cde ys‏ فالحرب تبقى إذن القاعدة 


الأساسية هذا si‏ € من الجرائم ar‏ 


الفقرة الرابعة: 


دور الدول العربية في النتيجة المتوصل إليها في المو تمسر 


لقد قدمت اقتراحات عديدة حول تعريف العدوان و كذلك حول شروط 
اختصاص المحكمة هذه الجريمةء» و ليس فقط في المؤتمرء و dis Las)‏ سنة 1996« أي 
منذ إنشاء اللجنة التحضيرية الخا صة بوضع النظام الأساسي لإنشاء المحكمة 
و بالرغم من كل هذه المحاولات لوضع تعر يف (Ol otal‏ و كان Hs‏ 


للمناقشات الحادة في المؤتمر؛ إلا أنه لم يتم العوصل إلى اتفاق على أي نتيجة 


.02 عزيز) »> المرجع السابق» ص‎ des) شكري‎ -1 
Fidh, op cit, 7 : bil -2 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


de‏ حول هذا 14-21 لا من حيث وضع تعريف للعدوان و لا من حيث 


إمكانية إدراج الجريمة في pth!‏ الأساسي للمحكمة الجسائية الدولية. 


و سبب عدم الوصول إلى نتيجة هو كما قال William‏ 
BOURDON‏ »سبب بسيط (ioe‏ يتمثل في أن العدوان هو جربمة دولية 
readers s bA eff pente E E‏ ا 
و me‏ اسي 3 LE‏ 137 و يا من مشروع 
النظام الأساس هو الاقتراح الذى تقدم به مكتيب اللجنة قبل يومين فقط La‏ 
y‏ ي و هو z ê r Coy‏ يو مین ن 


اختتام المؤتمره 5 


و لقد كان مصير هذا الاقتراح الرفض و الاستياء - OY‏ غالبية 
الدول كما قلنا كانت مع إدماج الجربمة في salbai‏ و كاد يؤدي إلى 
إفشال أعمال (fe Ss pë‏ بعد أن هددت العديد من الدول و خاصة 
منها الدول العربية بعدم الموافقة على النظام الأساسي إذا لم يتضمن As yer‏ 


المندوب الإيراني متكلما باسم الدول الأعضاء في حركة بلدان عدم 
الانحياز »قال أن هذه البلدان تشعر بخيبة أملء OY‏ اقتراح À K‏ 
يضمن حكما أو خيارًا بشأن جريمة العدوان مؤكدا أن كثيرا من 
الصعوبات التي ادعى lly‏ تنسجم من إدراجه يبدو MAÎ‏ ذرائع من أجل 
استبعاد - al‏ الجرائم - التي تعترف ها مصحكمة نورنبارغ haw 50 die‏ قبل 
ظهور النظام الأساسي. 
و أضاف أن المؤتمر يشعر Gurls‏ اتجاه الأجيال القادمة OL‏ يضمن أن 
العدوان و استخدام الأسلحة ayy pg ll‏ قد أدرجت كجرائم في النظام 


الأساسى... 


كما أن د.عزير شكري مدوب الوفد السوري AST‏ أن بلاده تۇد بقوة 


البيان الإيران نيابة عن بلدان حركة عدم الانحياز بشأن dee‏ العدوان 


1 -انظر: BOURDON(W.), op.cit, p37.‏ 
الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الق لقى إدراجها تأبيدا عما يريد عن 100 دولة؛ و الق وصفتها محكمة 
نورنبارغ بأفا الجريمة الدولية العضمىء و أضاف أيضا أن عدم إيجاد تعريف 
شامل اها لا om‏ إزالة هذه الجرعة ماما أو وضعها على نفس قدر المساواة مع 
الجرائم المنشأة بموجب المعاهدات» و أكد أن عدم إدراج الجربمة يؤدي بالوفد 


السوري إلى إعادة النظر في موقفه اتجاه النظام الأساسي ككل. 


الموقف نفسه ONE)‏ مندوب OÙ ga)!‏ و الذي ذكر OÙ gad | oi‏ غير مقتنعة OÙ‏ 
العقبات أمام إدراجها لا يسمكن التغلب عليهاء و أنه dim cohen‏ 
التحضير ية أن BUS‏ مصو 2 تعريف العدوان و أن تستكشف طريقة إدر اج 


مجلس الأمن. 


وقال مندوب OÙ LU germe‏ وفده يشعر بالاستياء بعدم إدراج AS yr‏ 
العدوان ضمن الجرائم الأساسية التي تدخل في اختصاص المحكمة, بالرغم من تأييد 


إدراجها المعبر Anse‏ بأكثر من %90 من الدول. 


أخيراء فقد توجت المداخلات القوية التي جاءت ضد اقصراح 
مكتب المؤتمر. و الت تبتتها الدول العربية و حركة عدم الانخيازء و بعض 
دول الإتحاد «yy gil‏ بإعادة إدراج الجريمة للنظام الأساسيء و ذلك قبل 
ساعات à‏ من اختتام المؤتمر 
فتمت إعادة صياغة المادة 05 من النظام الأساسيء التي جاءت تحت عنوان: 


الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة. و كانت على الشكل التالي”: 


>1 = يقتصسر اختصاص المحكمة على اشد الجر ۱ ثم خطو ر cð‏ تكو Ö‏ مو ضع 
اهتمام المجتمع الدولي بأسره» و للمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي 


اختص اص النظر في السجر ائم | sas) La‏ 


1 - راجع: شكري( محمد عزيز) » المرجع السابق» ص 03. 
2- انظر 39- 36 : BOURDON(W.) , op.cit, pp‏ 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


(i)‏ -جريمة الإبادة الجماعية, (ب) -الجرائم ضد الإنسانية, (ج) -جرائم 
co poe |‏ )>( -جريمة العدوان. 

2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم هذا 
الشأن وفقا للمادتين 121 123. يعرف جريمة العدوانء و يضع 
الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق يذه الجربمة, و 
يجب أن يكون هذا الحكم منسقا مع الأحكام ذات الصلة مع Blige‏ الأمم 


المتحدة». 


و هكذا فا نه بالرغم من معارضة بعض الدول» yı‏ أنها Ê‏ تجح Yı‏ 
في تأجيل البحث في العدوان oY ou Lcd ge‏ دولا أخرى اعتبرت Of‏ هذه 


الجر عة جد خطير 0 due yaj‏ أنه yY‏ لمكن استبعادها من اختصاص المحكمة. 


إذن فالمحكمة لن تمارس اختصاصها اتجاههاء إلا بعد تبني التعريف وفق 
إجراء التعديل الخاص الذي سيكون بعد سبع سنوات من دخول النظام الأساسي 
حيز التنفيذ» أي حتى سنة 2009« أين يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة 
لعقد Ë jo‏ مراجعة للدول الأطراف [ م123 من النظام الأساسي للمحكمة]ء و إلى 
غاية ذلك» على اللجنة التحضيرية» وضع اقتراح معرف للجريمة و محدد لشروط 
dew yl‏ الاختصاص» شرط أن يتوافق مع أحكام ميفاق الأمم Breall‏ و يجب 
على الدول الأطراف الموافقة في هذا المؤتمهر على الاقتراح إما بالإجضصاع أو 
بأغلبية ثلشي الدول الأعضاء[م 121 من النظام الأساسي]ء و متى تحققت الأغلبية 
فان المحكمة تمارس اختصاصها بالنسبة + العدوان بعد مرور سنة واجدة من 
تاريخ إيداع صكوك التصديق أو القبول بالنسبة للدول التي وافقت أو صادقت 
عليه فقط[م 121 من النظام]. 
و بذلك فإن المحكمة لن تمارس اختصاصها اتجاه جريمة العدوان إذا ما ارتكبت على 


إقليم أو من طرف مواطن دولة i‏ تصادق عليه. 


1- يعقوب ot)‏ حافظ) 2 المرجع السابق» ص 48 
2- و ذلك حسب نص المادة 05 فقرة 02 من نظام روما الأساسي. 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و قد قال في هذا الصدد مدير القضايا القانونية بوزارة الشؤون الخارجية 


: Ronny ABRAHAM b لدولة‎ 


» إن المحكمة لا يمكنها ممارسة اختصاصها اتجاه جربمة العدوان إلا بعد 
الدخول حيز cul‏ الاتفاقية المتضمنة للتعريف. و خاصة فقط ali‏ 
الدول التق تصادق عليهاء لكن هاته الدول ليست جبرة على المصادقة 


عليها». 


و هنا الكارثة العظمى أن تكون كل هذه النقاشات و الحوارات والجهود 
المبذولة من معظم الدول و الاقتراحات التي كانت تقدم قبل و أثناء المؤتمرء و 
مازالت تقدم OYI A+‏ لا معن لها عند الوصول إلى تعريف متفق عليه على 
مستوى اللجنة التحضير à‏ لأنه عند حلول مؤتمر المراجعة. تصادق عليه دول 
قليلةء و قد لا تصادق عليه و حتى و إن صادقت عليه الكفير من الدول» 
فمن تكون؟ إما الدول العربية و التي لا يمكنها أن تكون معتدية أبداء و إنما هي 
الضحية دائما في صور كثيرة؛ أو الدول الضعيفة التي تبحث عن استقلاهاء أو تبحث 
عن معاقبة الدول المعصدية. أو تلك الدول كدول الإتحاد الأوربي - التي 
ليست ها النية أبدًا - على الأقل في الوقت الحاضرء خوض غمار 


Lui‏ الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية, التي تقوم 
باسم محاربة الإرهاب., بالاعتداء على دول العالمء كما حدث لأفغانستان و 
العراق2, و ما Jij‏ يحدث مع دول أخرى. و كإسرائيل التي مازالت تعتدي 
عدوانا Mole‏ على فلسطين و لبنانء فلها الحق على أن لا تصادق و لن بمسها 
العقاب» و ستبقى بعيدة كل البعد عن الحكمة الجنائية الدولية ما دامت لم 
تصادق على النظام الأساسي للمحكمة و الأكثر من ذلك لن تصادق - Lab‏ 


a‏ على اتفاقية تعريف العدوان. 


ضف إلى ذلك طول مدّة الللاعهاب», و هي 08 سنوات على الأقلء من 
بدأ دخول النظام الأساسي SLES! ji‏ و هي سبع سنوات زائد سنة من 


الفصل gill‏ جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


دخول LA‏ 45 تعريف العدوان حير العدفيذ Ch AS‏ واهى Ady gb ô pab‏ كها 


يقو ل الد pS‏ ر» عزيز شكر ي) سينعم خلالها قادة الدو ل المعتدية با digi Lode‏ و 


A 


الأمان من إمكانية ملاحقتهم شخصياء 


كما أنه يوجد ثغرة قانونية و هي أن الدول المصادقة على albi‏ ها 
Goo‏ عدم المصادقة على اتفاقية تعريف العدوانء و بالتالي إن المحكمة و إن كانت 
تلاحقها على الجرائم الأخرىء LU‏ لن تستطيع معاقبتها على ارتكابها 
جريمة العدوان؛ Mee‏ لو انضمت إسرائيل الآن إلى نظام روما الأساسي و 
رفضت تعريف العدوان - لاحةا - لن يكون بوسع المحكمة الجدائية الدولية 
ملاحقتها على أي من جرائم العدوان التي اعقادت ارتكاها بصورة دورية و 
مستمرة ضد الدول العربية مدذ عشرات السنين الماضية و رعا القادمة 


أيضساء كما يقول د. عزيز شکري". 


و أن الشغرة القانونية هذه تسح للمحكمة أن تلاحق دولة غير طرف في 
النظام» لكنها وافقت على اتفاقية تعريف العدوان. إذا ما ارتكبت جرعة 
العدوان» على إقليم دولة طرف أو إقليم دولة غير طرف أخرى Lei‏ صادقت هي 


Lai‏ على اتفاقية تعريف العدوان. 


و لكل هذه الانتقادات. فإن بعض الآراء ترى إلى أن ما est‏ إليه 
النظام الأساسي بصدد الجريمة كان من أهم الأسباب التي أدّت إلى إحجام بعض 
الدول العربية التي كانت ها مشاركة قوية في المؤتمر خاصة فيما بخص جرعة 
العدوان عن توقيع و تصديق النظام» و هذا ظشاهر في بيان اجموعة العربية في 
الجلسة الختامية للمؤتمر الدبلوماسي الذي جاء فيه: 
« إن المجموعة العربية كانت ترى أنه من الممكن إدراج العدوان كجريمة معرفة في 
النظام الأساسي» و ترى أنه من المؤسف أن يخرج albai‏ بمجرد عبارات عامة» و 
أن علينا أن ننتظر عددًا من السنوات gor‏ تمارس المحكمة اختصاصها في جريمة 


العدوان, هذا و إن تم ذلك و هي Bl‏ الجرائم الدولية»2: 


1 -شكري(محمد عزيز) 3 المرجع السابق» ص 04. 


2 - شکر ي( محمد (jjs‏ المرجع السابق» ص 105 
الفصل à > rati‏ العدوان 3 J‏ القضاء الدولي الجنائي 


لكن اللجنة التحضيرية بالرغم من ذلك خلصت إلى تقرير تضمن 
فيه il‏ اح لتعريف العدوان لدراسته فيما بعد على طول السنوات 


abla! و هذا ما سنراه في الفرع‎ cest à 


المطلب au‏ 
ما نجم عن المؤتمر و انعكاسات ذلك في العالم 


x‏ المؤتمر الدولي للمفوضين الدبلوماسيين gall‏ بإنشاء المحكمة الجدائية 
الدولية المنعقد في سنة 1998© كما رأينا سابقاء بإدراج جريمة العدوان في النظام 
الأساسي للمحكمة الجغائية الدولية» كما قامت اللجنة العحضير ية بوضع تقرير 
يتضمن اقتراح تعريف هذه الجريمة (الفرع الأول). لكن بعيدا عن أجواء هذه 
اللجنة. فان لالعالم أخبارا أخرى ASÍ‏ تعقيدا و فظاعة. سنتعرف عليها في (الفرع 


(gis 


الفرع الأول: 
تقرير اللجنة التحضيرية حول تعريف > dg‏ العدوان لسنة 


1998 


S pw‏ في الفرع ماذا تضمن هذا التقرير؟ بحيث أنه slo‏ عجموعة 
خيارات جاءت بناء على اقتراحات الدول و على أساسها يتم انتقاء التعريف الملائم 
(الفقرة الأولى), كما أننا سندرس هذا التقرير و سنرى ما يحمله من انتقادات عند 


تقييمه (الفقرة الثانية)ءو ما هو مصيره الحتمل (الفقرة (US‏ 


الفصل dee igili‏ العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الفقرة الأولى: 
تقرير اللجنة التحضيرية الخاصة بإنشاء المحكمة النائية 


الدولية فيما بخص جريمة العدوان1 
لقد نص هذا العقر ير على ما يلي: 


« الخيار الأول2: لغرض هذا النظام نقصد بجربمة (العدوان). (ضد 
السلم). أي فعل من الأفعال التالية» يرتكب من طرف شخص (يكون في 
وضع بمكنه من AU UE‏ المراقبة, أو يكون قادرا على توجيه عمل سياسي أو 
عسكري في دولة tu‏ 

أ- تخطيط »ب - تحضير > ج- الأمر › د- البدء ea‏ أو شن 
(هجوم (gs‏ (استعمال القوة المسلحة), ) حرب عدوان ( ) حرب CON GAS‏ 
أو حرب منتهكة لعاهدات أو ضمانات أو مواثيق دولية» أو مشاركة في 
خطة أو مؤامرة مشتركة من أجل القيام بأي من الأفعال السالفة الذكر)من 
طرف دولة ضد (السيادة). السلامة الإقليمية» (أو الاستقلال السياسي لدولة 
أخرى (عندما) يكون Iia)‏ اهجوم (gelli‏ (استعمال القوة (oda‏ (منافيًا لميغاق 
الأمم المتحدة). gi)‏ حسب ما يقرره مجلس الأمن أنه انتهاك DUAL‏ 


الأملم المتحدة (. 


الخيار الفا 
1-[لغرض هذا النظام الأساسي» يرتكب جريمة العدوان. شخص يكون في وضع 
aiRs‏ من مارسة السيطرة أو قادرا على تو جيه أعمال سياسية أو عسكرية في 


دولته ضد دولة أخرى» عا يتناف و ميثاق الأمم المعحدة باللجوء إلى استعمال 


1 =- جاء هذا التقرير في وثيقة عمل dus,‏ صادرة من اللجنة تحت رقم: 
.A/conf.183/2/add.1‏ 

2- انظر: ~PCNICC/1999/INF/2/add.1‏ اللجنة العحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 1999 
ص 03.. Wwww.icc.org‏ 

3 "انظر: PCNICC/1999/INF/2/add.1‏ ©« المرجع audi‏ « ص 04 
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القوة المسالحة من أجل قديد أو انتهاك سيادة هذه الدولة أو انتهاك سلامتها 
الإقليمية أو استقلاها السياسى]. 

1-2[ تشكل (عدوانا) » (هجومًا مسلحا) e‏ الأفعال التالية :]. 

[ الأفعال التي تشكل عدوانًا (هي (GEIS‏ (تتضمن الأفعال التالية)» شريطة 
أن تكون هذه الأفعال أو نتائجها على قدر كاف من الخطورة :]. 

(i)‏ قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة «si‏ أو بشن هجوم 
عليه, أو أي احتلال عسكريء مهما كان مؤقتاء ينجم عن مثل هذا الغزو أو 
اهجوم ضم us | 4] 99 et‏ أو + s‏ منك باستعمال القوة. 

(ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى با by badd‏ (أو 
استخدام دولة ما لأي أسلحة ضد إقليم دولة أخرى). 

)>( فرض القوات المسلحة لدولة ما حصارًا على موانئ دولة أخرى 
أو ght‏ سواحلها. 

(د) ald‏ القوات المسلحة لدولة ما تكون موجودة داخل إقليم دولة أخرى 
عوافقة الدولة المستقبلة ght‏ وجه Bly‏ الشروط المنصوص عليها في الاتفاق 
أو أي لبقائها في هذا الإقليم إلى ما بعد انتهاء Sia‏ الاتفاق. 

(A)‏ قيام دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرُف دولة أخرى بالسماح لتلك 
الدولة الأخرى بأن تستخدمه في ارتكاب عمل من أعمال العدوان ضد دولة 
SU‏ 

(و) إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية مسالحة 
أو مرتزقة مساحين من قبل دولة ما أو با «Les‏ تقوم Awe‏ دولة أخرى بعمل من 
Jiasi‏ القوة المسلحة تبلغ من الخطورة ما جعلها تعادل الأعمال 


المذكورة consi‏ أو مشاركة الدولة مشار AS‏ جسيمة فيه, 
Trin, |‏ 
الخيار الغالث: 
1/ لأغراض من هذا called!‏ (و La,‏ بقرار مجلس الأمن بشأن fad‏ الدولة 
حسب الفقرة 02 من المادة 10( > Jari‏ جرعة العدوان أي فعل من الأفعال 


1 -انظرة «PCNICC /1999/INF/2/add.1‏ المرجع السابق» ص 05 
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التالية ير تكبها شخص يكو © 3 وضع aK‏ من مارسة السيطرة أو یکو )8( 
قادرًا على توجيه العمل السياسي أو العسكري للدولة: 

(أ) بدى أو 

(ب) شن 

هجوم مساح من جانب دولة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسى 
لدولة أخسرىء عندما يكون هذا اهجوم المسلح منافيا (بشكل ظاهر) لميغاق 
الأمم المتحدة (و يكون هدفه أو ينتج عنه الاحتلال العسكري) أو إلحاق و ضم 
إقليم أو جزء من إقليم دولة أخرى من قبل القوات المسلحة للدولة 
المعتدية). 

Lad Ant /2‏ يرتكب هجوم مثلما هو محدد في الفقرة الأولى» تشكل أيضًا جرعة 
(Ol gts‏ إذا ما ارتكب شخص يكون في وضع ais‏ من السيطرة أو حدّى 5,15 
عمل سيا سي أو عسكري لدولة ما 1 

(أ) التخطيط 

(ب) التحضير› أو 


)>( الأمر با هجوم « 


الفقرة الشانية: 


ليل قرار اللجنة التحضيرية 


إن جريمة العدوان كانت Laits‏ و مازالت تثير إشكاليات قانونية كبرى 
بسبب عدم الوصول إلى تعريف موحد هاء و عدم تحديد مفهومها و حدودها 
القانونية» و ما تثيره من موضوع المسؤولية الجسائية الفردية لمرتكبها و من 
المختص بمتابعة و ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة, و هل هي جرية قيادية مغلما pre‏ 
عنها العديد من الوفودء و بالتالي يعاقب فقط من هم في مركز القيادة 
العسكرية و السياسية, UAL af‏ جريمة يعاقب عليها كل من شارك فيها حت الجندي 


البسيطء الذي قام بفعل العدوان على أرض الواقع. 
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هذه الإشكاليات؛ كانت قائمة منذ التحضير لعقد المؤتمر الدبلوماسي 
للمفوضين Gold!‏ بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية هذا فقد اهتمت اللجنة 
التحضيرية الخاصة بإنشاء المحكمة في اجتماعاقا التي سبقت عقد المؤتمهرء dis‏ 
سنة 1996 بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة - كما رأينا في 
الفرع السابق - Le‏ التوصل إلى تعريف متفق عليه لجريمة العدوان, و أثناء 
انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين gall‏ بإنشاء محكمة جنائية 
Ass‏ “فق روما من 15 جوان إلى 17 جويلية 1998( أعدّت هذه اللسجنة 
التقرير -المشار إليه في الفقرة السابقة- الخاص بتعريف العدوان» و مثلما 
رأينا يتضمن ثلاث خياراتء لم تأت من cade‏ بل كانت نتيجة QE‏ اقتراحات 


و أول ما نلاحظه كنقطة AS ide‏ بين هذه الخيارات هو اتفاق 
الدول = على الأقل - على تحديد المسؤولية الجنسائية «ds dt‏ إذ كما 
يلاحظ اعتبرت جريمة العدوان isy‏ قيادية, معنى ذلك أن المسؤول فقط عن 
KIS)!‏ هو ذلك الشخص y‏ الذي يكون في وضع يمكنه من ممارسة 
السيطرة أو يكون قادرا على توجيه عمل سياسي أو عسكري في دولة 
ما». 
الملاحظة الثانية تتعلق بفكرة الأقواس في الجملء و يقصد ها العبارات أو 
المفاهيم التي لم تتفق عليها الدول.ء و صار اختلاف بينهاء فقد حاولت اللجنة 
في هذا التقريرء جع كل البدائل التي بين الأقواس» لعل الدول تحذف منها ما 
Gin‏ و تحتفظ بالمعفق عليه و في هذا السياق نجد أن الخيار الأول مليء eds‏ 


الأقواس و البدائل Le‏ يصعب تقييمه لعدم وجود صياغة فائية له. 


جدير بالذكر هنا أن الدول العربية ككل قد نادت سواء في LOS‏ 
ass yl‏ أو في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة العحضيرية. بإدخال مفهوم العدوان 
الو اقع على حق الشعوب في تقرير مصيرها و حر Less‏ و استقلاهاء لكن اللجنة 


تجاهاته تماما في هذا التقرير. 
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ANS أنه 151 ما أمعدًا النظضر في هذا التعريف نجد أنه يتضمن في حل‎ é 
كمصطاح‎ uw الدو لي وايشوها الغمو‎ CS مصطاحات غير معر فة على المستو‎ 
عدوانية أو حرب تشن انتهاكا لعاهدات أو‎ Gy) (حرب عدوانية) أو‎ 
اتفاقهيات أو ضمانات دوليّة). و كان من الأفضل على الأقلء لو أضاف أمغلة‎ 
ضيح أكثر.‎ sal) الواقع‎ vu)! موجودة على‎ 
نقطة أخرى نلاحظها على هذا الخيار هو أنه في إحدى البدائل الموضوعة بين قوسين»‎ 
و‎ Öl gta فعل‎ Yai يدرك الجال لعقرير مجلس الأمن الدولى فيما إذا كان قد وقع‎ 
هذا يقيّد اختصاص الحكمة» و يحد من استقلاليتها لكن هذا الاقتراح كان للأسف‎ 


رأي أغلب الوفود. 


فيما يخص الخيار Ial‏ جاء في فقرتين» الفقرة الأولى تضمنت تعريفا 
عامًا لاعدوان» و الفقرة الثانية» تضمنت التعداد sert‏ لأفعال العدوان» و paki‏ 
بالذكر أن أساس هذا الخيارء الورقة التي تقامت ها مصر و إيطالياء أثناء 
اجتماعات اللجنة التحضيرية الخاصة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في Wy gd‏ من 
1 إلى 21 فيفري من سنة 1997'. 


و نلاحظ هنا أنه بالرغم من ديد المسؤولية | dad lade‏ الفردية في هذا 
ou‏ إلا أنه لم aas‏ ما إذا كانت هذه المسؤولية تشمل أفعال المشاركة في 
مؤامرة أو أفعال التخطيط و الأمر و الشروع و الشن = ككل الاقتراحات - أم 


لاء وا كتفى با US‏ کید على مدا المسؤ ولية الجنائية الفر ays‏ كمبداً عام فقط. 


ثم نجد في الفقرة الثانية, تحديدا للأفعال المكونة لعدوان أو هجوم مسلح. و لم 
suid‏ هذه الفقرة إن كانت هذه الأفعال على سبيل الحصر و بالتالي لا تستطيع 
المحكمة أن تنظر في قضية فيها ad‏ لم تتضمنه هذه القائمة LAÍ af‏ على سبيل 
«Stoll‏ و JUIL‏ ها سلطة تقديرية في تقييم أفعال cs el‏ إن كانت 


تشكل عدوانا أم لاء 


1- هذه الوثيقة تحمل رقم A/AC.249/1997/WG.1/DP.6‏ انظر ذلك td‏ 
e 2011100 7/2‏ المرجع السابق؛ ص 3. 
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ثم Ubi‏ لم by pb sue‏ اختصاص الحكمة هناء مثلما فعل الخيار الأول عندما وضع 
اقتراح تدخل مجلس الأمنء و بالتالي هل هذا الخيار يفتح الجال للمجلس» أم 
يرك الحرية كاملة للمحكمة في أن تنظر في ds ye‏ العدوان دون الفحص المسبق 


نقطة أخرى» ملفتة للانعباه هي الشرط الموجود في هذا الخحيار و 
المتمثل في أن الأفعال المذكورة في الفقرة 02 لا يمكن أن تشكل عدوانا NI‏ 
إذا كانت هذه الأفعال أو آثارها على قدر كاف من الخطورة. إذن أولاء ما هو 
المعيار الذي حكن من خلاله أن ترى الحكمة. إن كان هذا الفعل أو opi‏ خطير 
Le‏ فيه الكفاية حتى يشكل عدوان؛ TI‏ إن مجرد التخطيط للعدوان و الإعداد له 
يشكلان خطورة على الدولة المعتدى عليهاء فما بالك بغزو القوات المسلحة لدولة 
ما على هذه الدولة. أو قصف إقليمها أو حصار موانئها ٠...‏ و بالتالي creed‏ نرى 


أن هذا الشرط y‏ معن )4 


tai‏ الخيار JUS‏ فأساسه الاققتراح GLY‏ الذي قدمه في ورقة 
de’)‏ إلى أعمال الفريق الخاص بتعريف الجرائم و عناصرها المكونة هاء في خلال 
الدورة الخاصة باللجنة التحضصيرية من 1 إلى 12 sou‏ 11997. 
أشارت ألمانيا أنه من الأحسن وضع تعريف عملي مقتضب قدر الإمكانء 
ينساسب مبدأ الشرعية الذي يقول: "لا جرعة "Gow CT‏ و ail‏ يجب أن ينص على 


المسؤولية الجنائية الفردية هذه الجريمة و يضع حدودهاء 


لكن ما يعاب على هذا الاقتراح» أنه far‏ الهدف الوحيد للعدوان أو 
نتيجته الاحتلال الفعلي أو الضم لإقليم الدولة المعتدى عليهاء أو جزء Ane‏ و 
بالتالي فلو قامت طائرات الدولة المعتدية أو صواريخهاء بقصف المواقع del‏ 
dus‏ تدمير الدولة الأخرىءو ليس dus‏ احتلاها أو ضم إقليمهاء فإنها لا 


ترتكب بذلك جريمة عدوان. حسبه» و QUIL‏ لا تعتبر مسؤولة. و لا تعاقب. 


1-جاء هذا الاقتراح في ورقة عمل تحت رقم ¢A/AC.249/1997/WG.1/DP20‏ = أنظر: 
772 المرجع السابق» ص 05 
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sass us! الفقرة‎ 


عندما وضعت هذه القرارات على طاولة المناقشات» Cul‏ مواقف 
الدول إزائهاء و i‏ يتم التوصل — >العادة - إلى اتفاق بتر Ter‏ أي منهاء 
و لقد بدا واضحا أن الدول العربية كانت LEE‏ الخيار الغان» لأنه حسبها يوافق 
في blä‏ كثيرة منه قرار الجمعية العامة رقم 3314 dur‏ قال في هذا الصددء 
الدكتور عزيز شكري» المتحدث باسم الوفد السوري: 
« إن قرار الجمعية العامة 3314 إنما fre‏ الأعمال المتراكمة عبر 
السنين» ail‏ ينبغي وضع je‏ واضح بين المعتدين و بين المناضلين من أجل 
oy ds |‏ قرار السجمعية العامة 3314 )> 29( بعد أن سرد أفعال 
العدوان» استبعد Cd bah!‏ من أجل الحرية و الذين يتصرفون وفقا لحقهم 3 
تقرير المصير من و صفهم كمعتدين». 
ê‏ أضاف قائلا: 
«أنه لا يوجد حكم من هذا القبيل في أي من البدائل و الخيارات المعروضة 


ls‏ اللجنة». 


S 

و هذا تقدمت مجموعة من الدول du sell‏ باقتراح يتبنى الاقتدراح 
الغاني» مع تعديل أحكام الفقرة الأولى die‏ حيث جاء فيها: 

«1- لأغراض هذا النظام الأساسي» يرتكب isya‏ العدوان شخص يكون 

في وضع يمكنه من ممارسة السيطرة أو يكون قادرًا على توجيه أعمال 

سياسية أو عسكرية في دولته ضد Ass‏ أخرى أو قادرا على حرمان 

الشعوب الأخرى من حقوقها في تقرير المصير. و الحرية و الاستقلال عا 


Gly‏ ميثاق الأمم المتحدة عن طريق اللجوء إلى القوة العسكرية 
1" انظرت شكري (محمد عزيز) »> المرجع السابق» ص 08. 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


لتهديد أو انتهاك سيادة تلك الدولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلاها 
السياسي أو الحقوق المعترف ها لتلك الشعوب»!. 
كما تقدمت أرمينيا باقتراحات لتعديل بعض الفقرات في الخيار الثاني الذي 
ack‏ هي أيضًا» حيث طلبت فيما يخص الفقرة الأولى نزع الأقواس» و اقترحت 
تعديل الفقرة الأولى» بحيث توضع بعد جملة « الاستقلال السياسي هذه الدولة», 
الجملة التالية: 
NI »‏ عندما يكون هذا ضروريًا - أي ضرورة اللجوء لاستخدام القوة يكون 
في هذه الحالات - في نطاق مبدأ المساواة بين الشعوب و في حقهم في تقرير 


مصيرهم» و في الحق في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي». 


و فيما بخص الفقرة الثانية» فهي توافق على كل الأفعال إلا فيما بخص 
العنصر )>( المتضمن: فرض القوات المسلحة لدولة ما حصارًا على موانئ دولة 
أخرى أو على سواحلهاء فعقترح أرمينيا هنا إلغاء كلمتى «موانئ» و Khel gw‏ 


sas‏ اعتبار الحصار بصفة duis > dole‏ عدوان. 


أما دولة الكامرون فقد أكدت على ضرورة الفحص المسبق مجلس الأمن 


de +‏ العدوان قبل نظر المحكمة الجنائية الدولية gi‏ 


و بانتهاء i cos) PE‏ يتفق المؤتمرون على أي (Ry ri‏ و أحالوا 
بذلك المسألة إلى اللجنة التحضيرية الجديدة التى كان قد تقرر إنشائها بموجب 


الوتقم oe‏ لز قر bys‏ ولك الم رار 


1- انظرت شكري (محمد عزيز) > المرجع نفسه» ص09. 

2 - للإطلاع انظر الوثيقة. A/conf.183/C.1/L.38‏ المقدمة بتاريخ 01 جويلية 1998. 

ste -3‏ ذلك في الوثيقة الرسمية رقم: <A/conf.183/C.1/L.39‏ انظر ذلك في: 
PCNICC/1999/INF/2‏ المرجع السابق» ص15. 


4 - إلى جانب هذه الوثيقة صدر عن GM‏ قر ست قرارات أخرى d) (2) (2) (=) (ve) Aiea‏ 


أنظر: يعقو ب( محمد حافظ) 2 المرجع السابق» ص 48 
5" نص هذا القرار على ما يلي: == 


الفصل gill‏ جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


وفقا هذا القرار قامت اللجنة التحضيرية من أجل المحكمة الجنائية 
الدولية بالاجتماع علاة cole‏ فبالقرار 53/105 للجمعية العامة للأمم 
المتحدة الصادر بشاريخ 08 ديسمبر 8 دعا الأمين العام Amin‏ الأمم 
المتحدة لاجتماع اللجنة التحضيرية وفقا للقرار واو» من 16 إلى 6 فيفري»› و من 
6 جويلية إلى 13 أوت. و من 29 pois‏ إلى 1 ديسمر 1999. 


ê‏ بقرار آخر من الجمعية العامة الصادر 3 09 ديسمبر 1999 بالرقم 
é 54/105‏ اجتمساع اللجنة من 13 إلى 31 «pe ye‏ من 12 إلى 30 جوان» ومن 
27 نوفمبر إلى 08 poms‏ 2000 


و بقرار ثالث صادر في 12 ديسهبر 2000 بالرقم 955/155 ذلك من 
أجل المواصلة في أداء مهامهاء ثم اجتماعها مرة أخرى من 26 فيفري إلى 09 
صارس 2001 و من 24 سبتمر إلى 05 أكتوبر 2001. 


و أخيرا بالقرار 56/85 الصادر في 12 ديسمبر2001, تم اجتماعها من 
8 إلى 19 أفريل و من 1 إلى 12 جويالية 2002« في اجتماعهسا العاشر و 
الأخير» حيث أنها كانت تؤدي مهامها المنصوص عليها في القرار واو dis‏ سنة 99 


إلى ate‏ 2002« بالعوازي مع مصادقة الدول على النسظام الأساسي للمحكمة 





= ر إن SM‏ الد باو ماسي لمفوضي الأمم المتحدة الخاص بإنشاء محكمة جنائية دولية» بتبنيه النظام 
الأساسي للحكمة 

و بتقريره أخد كل الإجراءات اللازمة من أجل أن تبدأ المحكمة Ait‏ الدولية عملها بدون pels‏ 
إصدار كل الأحكام اللازمة لذلك. 

و بتقريره وفقا لذلك إنشاء ciy pad And‏ 

يقرر ما يلي: 

1 -إنشاء dad‏ تحضيرية للحكمة يقوم الأمين العام فيئة الأمم المتحدة باستدعائها في أقرب وقت› بالقاريخ 
الذي تقرره الجمعية العامة للأمم المتحدة nus‏ 

uit -7.a‏ اللجنة تكوين اقتراحات من أجل تبني حكم Glass‏ بالعدوان و الذي يتضمن تعريف جريمة 
العدوان والعناصر المكونة cal‏ كذلك شروط ثمارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها siji‏ هذه 
الجريمة, تقدم اللجنة هذه الاقتراحات إلى الجمعية العامة للدول الأطراف خلال مؤتمر المراجعة» ذلك 
أجل الوصول إلى clos!‏ قاعدة قانونية مقبولة حول جرية العدوان التي تدخل je>‏ التنفيذ اتجاه الدول 
الأطراف وفةا للأحكام المعمول با في النظام. 

الفصل à > rati‏ العدوان في ظل القضاء الدولى الجنائى 


الجنائية AS ou‏ و الق وصات إلى سين مصادقة في أفريل من سنة 2002 و 
Ai, jes‏ النظام الأساسى حيز التصفيذ في 1 جريلية 2002, فكان اجتماعها 


الأخير في هذا التاريخ لإفاء المهام Âb gill‏ بهاء 


أما Land‏ يخص Aspe‏ العدوان, فقد تركت الجال لجمعية الدول الأطراف 
التي كونت فريق عمل خاص بتعريف العدوان كما gi‏ ی فيما بعد لكننا 
الآن نريد الخروج قليلاً من خارج أسوار المحكمة الجنائية الدولية لنرى واقع 
dll‏ و هو يتخبط في مشاكل لا حصر و لا حل هاء وذلك كله في الفرع 


الا لي à‏ 


الفرع الغا 


بالموازاة مع الجدل القائم حول تعريف جرية العدوان, و الذي بقي- 
بالرغم من إدخاها قائمة الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاص 
المحكمة- يحمل في طياته الكفشير من الإشكالات التي يبدو WAT‏ ستكون صعبة 
مع السنوات القادمة. نجد العام يتخبط في مشاكل لا حصر ld‏ فبالرغم من 
تجريم العدوان» إل أن حالاته تزيد تفاقما Log‏ بعد cay‏ خاصة و أن معظم 
الدول المعتدية لم تصادق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» و 


أكثرها كانت تعارض بشدة إنشاء هذه المحكمة ail‏ كانت ستقيد حريتها في 
استعمال القوة من digr‏ وكانت تعارض خاصة إدخال جريمة العدوان في 


اختصاصها من جهة أخر aS‏ 
وابقيت و مازالت Abd‏ عن منأى من العقاب. هذه الدول الولايات 
الملتحدة الأمصريكية الرائدة الأولى في حالات العدوان» و إسرائيل التي 


وجسدت نفسها محمية من طرفهاء 


الفصل deja igili‏ العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و هذا سدءتنساول في هذا الفرع. حرب الولايات المتحدة على 
العراق (الفقرة الأولى). و العدوان على فلسطين و باقى الدول العربية من 
طرف إسرائيل (الفقرة الثانية), ثم سنرى كيف أن الولايات المتحدة تحاول JS‏ 
الطرق مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية» و الق ترى Mons LAI‏ قديدا حقيقيا 
هاء خاصة بعد إدراج جربمة العدوان في اخقتصاصها و التي Utb‏ عارضت 


إدراجها (الفقرة (ASUS‏ 


الفقرة الأولى: 


جرب أمر يكا على gaa!‏ اق 


كرونولوجيا الحرب تبدأ من تاريخ 20 مارس 42003 بداية أول 
قصف جوري على العاصمة العراقية بغداد على الساعة الثانية و النصف 
صباحساء في هذا اليوم تو جه الرئيس العسراقى صدام eles cum‏ للعراقيين 
egit‏ فيه على المقاومة, ثم بدأت القوات الأمريكو- بريطانية بالدخول في 


الراب العراقي من جهة الجصوب. 


و قد كان الرئيس الأصريكي جورج بوش الابن» يعتقد أن الحرب 
ضد العراق سوف تكون قصيرة و سريعة, لكن gb‏ لم تكن في cg Le‏ و هذا 
ما جعله يصرح بتاريخ 22 مارس 2003, أن الحرب ستطول. 
يقول الأستاذ تاج الدين الحسيبي:« ... كان الأمريكيون يشعرون بام 
سيكونون في نزهة وهم يدخلون العراقء و أن الشعب العراقي سيستقبلهم 
بالأحضان و الورود. معتبرين أن هناك نظاما ديكتاتوريا يسيطر على الشعب ... 


كل هذه الأوهام تبين UBT‏ لا تستند على ساس منطقى زاق" 


1-انظر: الحسيني(تاج الدين)» العدوان الأمريكي-البريطاني على Ole 2005 Si yal)‏ 
www.ETEJDID.org‏ 


الفصل igi‏ جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و هكذا تبدأ المعارك في مناطق مختلفة من العراق. كالبصرة, 
كركوكء الموصل و كردستان؛ و قد كانت ميزانية هذه الحرب ثقيلة جلا و 
ضحاياها أثقل» فقد وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عاجزة أمام 
مقاومة العراقيين» و تطلب ذلك من الرئيس بوش أن يطلب من الكونغرس 
الأمريكي ميزانية إضافية تقدر بأكشر من 74 مليار دولار» في حين 


تلجاوزت الميزانية البريطانية 03 مليار أورو. 


في المقابلء كان الرئيس العراقي صدام حسين يدعو إلى الجهاد عبر 
شاشة العلفزيون العراقي Ole‏ عديدة» كما أنه و lu‏ 4 أفريل 2003 
alii‏ بالعجول في أنحاء بغداد من أجسل تشجيسع شعبه» لکن هذا الحماس لم 
بطل Vpis‏ حيث أنه وامنذ تاريخ 6 أفريل» بدأت الاشتباكات في قلب 
العاصمة العراقية, بالموازاة مع السيطرة البريطانية لمدينة البصرة, و مدن كثيرة 


3 | اجنو 1 


وأخيرًا في تاريخ 9 أفريلء تتمكن الولايات المتحدة الأصريكية من 
التغلغل شيئًا فشيئًا إلى قلب العاصمة caldas‏ و هكذا دخلت الدبابات 
الأمريكية وسط العاصمة بعد 03 أسابيع gle‏ خلاها الشعب العراقي 
الرعب و الدم و الدمارء و أعلن بذلك عن بداية دولة بدون حكومة و 
قد استعملت قوات التحالف ST‏ من 15 ألف قنبلة Age ge‏ و ASS‏ منذ 
بدأ الحرب الأمريكو = بريطانية على العراق. 
و قد كان هناك استدسكار دولي كبير هذه الحربء و من هنا نطرح السؤال 


القالى: ما هى الطبيعة القانونية هذه الحرب؟ 


إن معظم الدول و cl pdt‏ القانونيين المخصصين في القانون out‏ 
أجمعوا على أن هذه الحرب هي حرب عدوان و Lidl‏ بذلك Ag, pars‏ دولية 
يعرف ها القانون الدولي. و تخخقص ها - بعد الحصول على مفهومها - 
المحكمة الجنائية الدولية. 
يقول الأسعاذ تاج الدين الحسيني, أن ما كان يدور في العراق» ليست 
حربء OY‏ الحرب بمفهومها GP pads coded ol‏ وجود نوع من Os geal!‏ 
الفصل الثاني: جربمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


في العلاقات بين الصضرفين و تفترض نوعا من ONS)‏ الحرب من طرفهما معا و 
نوعا من التكافؤء يضيف الأستاذ:«...لكن ما نلاحظه على الساحة العراقية 


اليوم هو أكشر من حرب› بل هو cs‏ واضح من عمال العدوان»". 


حتى الدول التي كانت بعيدة عن الحرب نادت بشدة عمل الولايات 
المتحدة ضد العراق» نجد مغلا النداء الموجه من طرف اجتمع المدنى السويسري و 
المنظمات غير الحكو dye‏ و التجمعات من مختلف الأصناف dus‏ و جامعية 
وحتى البرلمانيين السويسريين إلى المجلس الفدرالي السويسري يطالبون فيه أن 
تندد دولتهم عا يحدث في العراق و تصرح Le,‏ بأن ذلك يعتبر عدوانا ضد 


العراق و أنه يشكل جريمة ضد السام في نظر القانون الدولي”. 


و عند النظضر في أسباب هذا العدوان. AX‏ أسباب مباشرة و أخرى 
غير مباشرة. 
یری الأستاذ تاج الدين الحسينى, أن أول سبب هو سبب شخ صى») oY‏ بوش 
الابن جاء لينتقم لأبيه يقول: 
و صدام حسين ظلت معلقة. فصدام حسین» كان قد قام بمحاولة اغتيال 
الرئيس بوش الأب عند زيارته للكويت» ê‏ یذ کر الغربيسون جميعا OÙ‏ 
Ga‏ الرشيد و فنادق أخرى في مختاف أرض العراق...توجد 
بمدخلها على الأرض» صورة الرئيس الأمصريكي السابق جورج بوش 
oil‏ يضطر جيع النسزلاء ... إلى اللأوس عليها و المرور 


1 ee 
. فوفهسا...»‎ 





1“ الحسيني(تاج الدين)؛ المرجع السابق» ص 04. 


CETIM ,Appel au conseil fédéral, aux élus et aux médias : -انظرة‎ 2 


Crime d’agression contre le peuple irakien ,la Suisse se doit de réagir !, 
Une Suisse sans Armée,n°58, 2003, p.15 


www.google.com 


3" الحسيني(تاج cond‏ المرجع السابق» ص 05. 


الفصل الثان: dee‏ العدوان في ظل القضاء الدولي tl‏ 


سبب آخر يلحق هذا السبب غير مباشرء هو سبب اقتصادي 
ai‏ و بعد الأزمة البترولية لسنة 1973 كان هنري كسدنجر قد أعلن أنه 
على الولايات المتحدة الأمريكية واجب إيجاد طريقة ما للعحكم في آبار النفط في 
الشرق الأوسط و الخليج العربي. و خاصة و أنه تبين أن ما نسبته %20 من 
الملخزون العالمي للنفط يوجد بالعراق وحده» و JESU‏ فإن الولايات 
المتحدة كانت bob‏ بصفة إستراتيجية للحصول على منابع النفط في هذه 


المنطقة ككل. 


أما السبب المباشر الذي اعتمدته الولايات المتحدة هو أحداث 
1 سبتمبر 2001 و التي أعطت Less‏ معنويا لمواقف و خطط بوش الابن 
بحيث أصبح يملك تأييدًا شعبيًا كبيرا لهذه الحرب على أساس محاربة 
الإرهاب بحيث أن الإدارة الأمريكية جاءت بمفهوم جديد يرتكز على الحرب 
الوقائية و التي تعتبر Ui‏ مقبولة في opah‏ الدولي» يقول الأستاذ 
الحسيني:«...مع العلم أن القانون الدولي يجهله ويرفضه». 
لكن هذا السبب وهي لأنه Ê‏ تكن لار ئيس صدام حسين و لا لشعبه العراقي أي يد 


أو تورط أو نية في هذه الأحداث. 
لكن هل سكت المجصمع الدولي على مغل هذه الأحداث؟ 


يقول الأستاذ تاج الدين الحسيني في تحايل ذكي أنه ما دام 

العدوان قد pens!‏ ته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها لسنة 1974 
و e 2 J‏ ي yp‏ 

بأنه كل اعتداء مساح تقوم به دولة ما على دولة أخرى عط سو في هيئة الأمم 
المتحدة ضد سيادقا الإقليمية أو وحدقا الترابية» فمنطقيا يتطلب هذا 
العمل العدو اى دعوة مستعجلة لانعقاد مجلس الأمن ليبحث التداببير 
المتخذة وفقا للفصل الر ابع من ميتاق debit‏ هذه التدابير المتمشلة 3 «Y'a‏ 
التدابير الردعية حسب المواد AL‏ 42 43 من LA‏ و eG‏ حق 
الدفاع عن النفس الفردي أو الجماعي حسب نص المادة OY SL‏ 
الولايات المتحدة AS ye YI‏ يضيف الأستاذء قد خرجت عن الشرعية 


الدولية. لكن هيئة الأمم المتحدة لم تفعل أي شيء اتجاه هذا الوضع. 


الفصل dee igili‏ العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


لكن و إن لم تتحرك هيئة الأمم المتحدة olf)‏ هذا العمل 
العدوانء إلا أنه كان هناك نشاط كبير لعدد من الجمعيات في أوروبا و عدة 
دو J‏ عر er‏ من أجل ci‏ لو \ og‏ لامعو قيعات فيما يتعاق محا كمة اجر مين 


الأمريكيين و البريطانيين أمام المحكمة الجنائية الدولية. 


غير أن عدم التوصل لتعريف موحد للعدوان و عدم مصادقة الولايات 
المتحدة على نظام روما الأساسي., AË LY‏ نفسها حرة في فعل ما يحلو هاء و 
الاعتداء على أي دولة أرادت بدون أي سلطان و لا رقيب ولا lide‏ بالرغم 
من ارتكاب هذه الجريعة بعد إنشاء الحكمة الجنائية الدولية و دخحول نظامها حيز 
التنفيذ, هذا يعنى» أن لا معنى للمحكمة أمام دولة قوية كهذه. و أن مصيرها 
الفشل الأكيد إذا لم تستطع الوقوف في وجه coe tl‏ بالرغم من أن لها 


الصلاحية و الاختصاص الكاملين. 


الفقرة الشانية: 


عدوا إسرائيسل على الدول العربية 


إن إسرائيل لم تترك الدول العربية في حالهاء imd‏ 1948 و هي في 
حروب مستمرة مع ختلف الدول cdo pd!‏ فلسطين في مقدمتهاء OU‏ 
سورياء مصر» و حت العراق. 
فكل الاتفاقيات و المواثيق الدولية الموجودة على الساحة الدولية تبين أن 


إسرائيل كانت ترتكب عدوانا بأتم معنى الكلمة. 


ففيما يخص لبنان» فقد قامت إسرائيل باجتياح الأر اضي اللبنانية نتج عنه 
احتلال مساحات شاسعة من أراضيه وتعرض اللبنانيون و متلكاقم للقصف و 
الأعمال العسكرية من البر والجو والبحر. 
Jiasi‏ القالية ‏ ستبين لنا با لصفصيل > حدوث جربمة عدوان من طر ف 


إسرائييل ضد OL‏ 
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(i)‏ استعملت إسرائيل قواقا المسلحة في اجتياحها للأراضى اللبنانية و قامت 
با حتلال عسكري للك الأراضي كنتيجة ler‏ و مد عام 1978 حت 2000 
edit‏ إسرائيل Sh gm‏ عشر مساحة لبنان. 

(ب) قصف القوات المساحة الإسرائيلية chy pd)‏ البحرية و الجوية أراضي لبنان. 


(ج) حصار القوات المسلحة البحرية الإسرائيلية الموانئ و الشواطئ اللبنانية. 


إن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان يعتبر تهديدا جديا للسام و 


ul الأمن‎ 


cdta فيما يخص الدول العربية الأخرى: نذكر على سبيل‎ Li 
عدوان 05 جوان 1967 الإسرائيلي الشهير على الدول العربية. حيث‎ 
اعتدت القوات الإسرائيلية على أراضي سورياء بعده توالت التصريحات‎ 
و ذلك خاصة‎ € niet D العاصمة‎ js ستغزو سوريا و‎ Lab, الإسرائيلية مهددة‎ 
تص ريح 12 ماي 1967« 9 3 13 ماي تاقت الجمهورية العربية‎ 3 
بقيادة الراحل جمال عبد الناصر معلومات تفيد أن‎ «lle damall 
17 إسرائيل تحشد على حدود سوريا قوات كبيرة» و ستبدأ العدوان في‎ 
مايء فبدأت تحتاط له.‎ 

ثم في 27 «cle‏ طلب الرئيس جال عبد الناصرء دعوة مجلس الأمن إلى 
é laar l Ads‏ عاجل للنظر في السياسة العدوانية الإسرائيلية و مخالفتها 
للقرارات الأممية و اعتداءاقا المتكررة على الدول العربية و المهددة بالأمن و 


لكن في 05 جوان 1967 اعتدت إسرائيل مباشرة على الأراضي العربية, 
و بقى القتال مستمرًا CON gee 09 ar‏ اجتمع مجلس الأمن خلا و أصدر 


قرارات بوقف إطلاق cli!‏ لكنه فشل في إقرار مشروعات تندد بالعدوان 


1- حماد(كما[) e‏ العدوان الإسرائيلي على coli‏ انتهاك سافر المقوانين و المواثيق الدولية 


www.google.com «04-03, إصدارات وزارة الإعلام اللسمنانية,» 2001« ص‎ cols 





2 “ كانت السجمهورية العربية الممحدة تتمثل في دولة مصر متحدة مع دولة سوريا ê‏ اليسمن. 
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الإسرائيلي, و تدین Jae Yi‏ 3 قد كان للدور الأمريكي المساند لإسرائيل» أثر 
كبير في فشل جميع الجهود داخل المجلس و الجمعية العامة هيئة الأمم المتحدة في 
إصدار قرار صريح يدين العدوان الإسرائياي على الأمة العربية أو فرض جزاء 


5 J عليها‎ 


و ما زالت لخد الآن تمارس Létous‏ على دولة cui‏ بصفة مستمرة. غير 
متقطعة, و نذكر هنا Ui‏ كانت هي أيضصا من المعارضين لإنشاء المحكمة الجنائية 
الدولية» و رفضت المصادقة على نظامها الأساسي. ‏ تدك المساندة القوية 
bolio‏ قلنا سابقا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. - الراعي 
الرسسمي لحالات العدوان في العالح أجمع yom‏ بالتالي تبقى المحكمة الجنائية 
الدولية ضعيفة أمام مغل هذه الدول القوية الطاغية, و هنا يتبين فعلاً أن طريقة 
إنشائها على أساس LAI‏ تقوم بمحاكمة و متابعة من يصادق عليها chi‏ لا معنى 
ها و أثبعت- لحد OYI‏ - عدم فعاليتهاء خاصة و أن مجلس الأمن لم يعد يستطيع 
إصدار قرارات مثلما LAS‏ تمنع حدوث هذا العدوان, أو تعاقب على حدوثه 


bod‏ 1 لعمل ؟ 


الفقرة الشالثة: 


التهديد الأمسر يكى للمحكمة الجنائية الدولية 


الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة الوحيدة التى تبدي معارضة فعلية 


شديدة للمحكمة الجنائية الدولية .و تعود معارضة الولايات المتحدة للمحكمة إلى 


فترة اعتماد نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في العام 1998 


حيث كانت الولايات المتحدة واحدة من بين سبعة دول فقط صوتت ضد اعتماد هذا 


النظام. 
1-د.محمود خاف› المرجع | (Gt band‏ ص 2509 
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لكن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون كان قد طلب بتاريخ 31 ديسمبر 
0 من سفيره المكلف بجرائم الحرب David SCHEFFER‏ وضع توقيع 
الو.م.أ على النظام الأساسي للمحكمة, و بالتالي pael‏ كشعاع أمل كان قد ظهر 
قبل أن ينطفئ dis‏ شهر مارس 2O01‏ أين أصبحت مقاعد الوفد الأمريكي في 
اللجنة التحضيرية فارغة, إلا في النقاشات المتعلقة بجريمة العدوان. و هكذا فان 
موقف الو.م.أ قد شهد تغيرا هائلا dis‏ تسلم الإدارة الجديدة من طرف جورج بوش 
منذ سنة 2001. 


و في 06 ماي 2002. oisi‏ حكومة الولايات المتحدة خطوة i‏ تكن 
متوقعة بتراجعها عن التو قيع المقدم من طرفها على النظام الأساسى للمحكمة 
الجنائية الدولية.و بدأت حملة عالمية لإضعاف المحكمة, و العمل على إفلات جميع 


المواطنين الأمريكيين من العقاب الصادر بموجب الولاية القضائية للمحكمة. 


هذا و تتضمن هذه الحملة عدة إجراءات قدد وجود المحكمة الجنائية الدولية 
أولى هذه الإجراءات تتمثل في إمضاء الرئيس جورج بوش بتاريخ 2 أوت 2002 
قانون » (ASPA) :«American Service Member’s Protection Act‏ 
و الذي ضع و بصفة قطعية كل تعاون yl‏ يکي مع الحكمة على شكل "نقل 
الأشخاص» السماح بالقيام بعحقيق» أو نقل الوثائق المتعلقة بالأمن الوطني". es‏ 
كل مساعدة عسكرية ebal‏ الدول التي صادقت على النظامء تقييد المشاركة 
الأمريكية في العديد من عمليات حفظ السلام, و في الأخير تمنح للرئيس صلاحية 
استخدام كل الوسائل الضرورية و الكفيلة بتحرير أي مواطن أمريكي يقع في قبضة 
المحكمة الجنائية الدولية. 
كل هذا تقوم به دولة تدعي Ul‏ مثال للدبمقراطية, دولة قانون و حماية حقوق 


الإنسان. 


gl‏ الإجراءات» هي أن الو.م.أ تتصل حاليا بالحكومات في شتى siti‏ العالم 
طالبة منها إبرام اتفاقيات غير قانونية تتعلق بالحصانة من العقاب؛ إذ تنص على أن 
الحكومة المعنية لن تسلم أو تنقل مواطني الو.م.أ المتهمين إلى المحكمة النائية 
الدولية»و لتوقيع مغل هذه المعاهدات تستعمل كل وسائل الضغط و التهديد التي 
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تملكهاء جد مغلا السنغال الذي کان يفتخر بكو زه أو ل من صادق على نظام المحكمة 
قد انتهى و سقط بتوقيعه على هذا النوع من المعاهدات و التي تبين أن 
عقدهايتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في المحكمة بتحاليل من 


خبراء قانونين في الاتحاد الأوروبي. 


lei في المقابل أن الولايات المعحدة الأمريكية و تنفيذا لتهديداقاء قد‎ ad 
في 01 جويلية 2003 عن سحب المساعدات العسكرية التي كانت تقدمها ل35‎ 
دولة أصبحت عضوا في النظام الأساسي للمحكمة و كانت قد رفضت التوقيع على‎ 
اتفاقية حصانة المواطنين الأمريكيين من عقاب المحكمة الجنائية الدولية في حال‎ 
الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي» و التي تدخل في‎ LAS 


الاختصاص | gal‏ عي للمحكمة. 


و أخيراء هناك إستراتيجية AG‏ تعتمدها الولايات المتحدة ABY‏ و 
استبعاد مواطنيها من عقاب الحكمة, واحتى تبين ظاهريا أن ما تقوم به pars‏ قا نون و 


مطابق لأحكام القانون الدولي» و ذلك من خلال مجلس الأمن الدولي. 


ففي2 1جويلية 2002 و Les‏ للضغوطات اهائلة و التهديدات التي تعرض ها 
مجلس الأمن» والمتمثلة في الحد من Loge‏ حفظ السلام الأممية في البوسنة والهرسكء 
أصدر القرار1422 يسعى إلى منح حصانة قضائية من المتابعة و الحاكمة من طرف 
المحكمة الجنائية الدولية لموظفي حفظ السلام الأميين و هم في الوقت نفسه مواطني 
الدول التي لم تصادق على نظام روما الأساسي»و صلاحيتها مدة عام قابلة للتجديد. 
و في جوان 2003 جدد مجلس الأمن هذا القرار لمدة عام آخر و ذلك بالقرار 
7 و إن كان قد صوتت عليه 12 دولة مع امتناع ثلاثة عن العصويت في مجلس 
الأمن و هم فرنساء ألمانيا و سوريا. إلا أن دولا عديدة كانت قد أدلت بتصريحات 
شديدة اللهجة ضد القرار و ذلك Less‏ منها للمحكمة الجنائية الدولية؛و هذا ما 
جعل الو.م.أ بتاريخ 23 جوان 2004 تسحب طلب تجديد القرار1487. 
هذه المحاولات كلهاء لكي تبتعد الو.م.أ من العقاب عن الجرائم الدولية التي 
ترتكبهاء خاصة جرائم العدوان التي ارتكبتها بإجماع الكل ضد العراق و التي 
مازالت تخطط فا في المستقبل. 
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المبحث الثان: 
مشكلة جريمة العدوان بعد نفاذ النظام الأساسى 


للمحكمة الجنائية الدولية 


سنر ى كيف أن مشكلة تعريف جربمة العدوان بقيت تؤثر على أعمال 
اللجنة التحضيرية إلى حين انتهاء أشغاها و مهامها AUS ght‏ ها عن طريق القرار"واو" 
و ذلك بدخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ بتاريخ 01 
جويلية 2002. بعد الوصول إلى 60 تصديقا على هذا النظام, a‏ أن انعدام مشل 
هذا التعريف قد ساعد دولا كثيرة - كما سبق و أن Lui,‏ - على التمادي في أفعاها 
العدوانية ضد دول أخرى ضعيفة, أملها الوحيد هو اختصاص المحكمة أخيرا OAS‏ 


«Ag‏ خاصة و أن مجلس الأمن أصبح كلعبة سياسية في يد هذه الدول القوية. 


و هذا بقيت المحكمة ALS‏ باللجنة التحضيرية ثم بجمعية الدول الأطراف فيما 
بعد قتم ذا الموضوع by‏ نشا تھا Gt pA‏ عمل خاص يعنى as +1 ods‏ ومحاولا ديد 
مسؤولية مرتكبيها (المطلب الأول)ء كما أنه انكب على دراسة كل المسائل المتعلقة 


de dt oig‏ سنراها في (المطلب الثان). 


المطلب الأول: 
فريق العمل و موضوع المسؤولية الجدائية الدولية 
لقد قامت اللجنة التحضير à‏ للمحكمة بإصدار قرار يهدف لإنشاء الفريق 
العامل الخاص مهجمته التكفل oleh‏ تعريف جرعة العدوان» قبل Slá‏ نظام روما 
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الأساسى» ê‏ تكفلت بإنشائه جمعية الدول BI bY‏ لإقام dogs‏ قبل حلول السنة 
التي سيعقد فيها مؤتمر المراجعة في 2009 (الفرع الأول).و لقد كان من أهم و أولى 
المسائل التي اهعم ها و التي أحدثت نقاشات و خلافات كبيرة» هي مسألة الطبيعة 


القانونية للمسؤولية المترتبة عن ارتكاب هذه الجريمة (الفرع الثان). 


الفرع الأول 
إنشاء فريق العمل 


لقد ald‏ مكتب اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية برئاسة السيد 
«Philippe KIRSH‏ باقتراح إنشاء فريق عمل خاص بدراسة كل المسائل المتعلقة 
بتعريف جريمة العدوان» و ذلك مع بداية الدورة datas!‏ للجنة التحضيرية 
للمحكمة الجنائية الدولية و التي أقيمت ما بين 29 إلى 17 ديسمبر 1999( كما 
تم اقتراح أن ينسق أعمال هذا الفريق السيد: «Manongi TUVAKO‏ مغل دولة 
تنزانياء شرط أن لا تقام اجتماعاته على حساب مسائل أكثر أهمية و التي يجب أن 
ينتهي العمل ما قبل تاريخ 30 ON ge‏ 2000« التي تعمشسل في مشروع نظام 
الإثبات و الإجراءات. و مشروع العناصر المكونة للجرائم المنصوص عليها في 
النظام الأساسي للمحكمة. 


في تقييمهم هذا الاقتراح» رأى pat‏ معظم الوفود أن وجحوب إنشاء 
فريق عمل خساص بو ضع Ay yal‏ جرعة العدوان» جاء من أجل تبيان مدى أهمية 
المسألة واضرورة التقدم فيها أثناء وجود و عمل اللجنة cd peered!‏ لكن وفودًا 
أخرى ترى أنه ليس الوقت إطلاقا لإنشاء هذا الفريق خاصة و أن اهتمامهم في هذه 
الفترة متعلق بمسائل أخرى» و أن alas‏ في نظرهم سوف يعطل عمل و قدرة 
اللجنة 3 sLâ!‏ مشروع نظام الإثبات و الإجراءات و کذلك العناصر المكونة 
للجرائم قبل الوصول لشاريخ 30 > ON‏ 2000« تطبيقا للقرار واو الصادر 3 elas‏ 
المۇ قر الذي وضع فيه نظام روما سنة 1998 
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في حين CAST‏ وفودًا ثالغة الموافقة على إنشاء هذا الفريق,. لأن النية ليست أبدًا 
تأخير عمل اللجنة و أنه سيتم احترام الآجال الإلزامية الموضوعة من طرف القرار 


H H 
. واو‎ 


لكن مكتب اللجنة التحضيرية, أكد على أن اقتراحه هذا سيحل مشاكل 
تنظيم العمل و أنه يسهل عملية متابعة أعمال اللجنة التحضيرية في جو cts}‏ 


ووضع جموعة اقتراحات في هذا Es sil‏ لإرضاء كل الوفود Te) ARE‏ 


= أن السيد: TUVAKO Manongi‏ « يصبح منسق الأعمال الخاصة 
بتعريف جرية العدوان. 

- وضع فريق عمل خاص بتعريف العدوان يبدأ Isdal alas‏ من الدورة 
Aadi‏ للجنة. 

= مدد الدورة الغالشة فما 34 cdi À‏ يبقى الاجتماع العام العلني الذي 
كان يعقد كل يوم quil‏ صباحاء كما هوء لکن تتقلص dde‏ وايتحدد | y‏ 
في مجرد تقديم تقارير ملخصة لمس_قي فرق العمل. 
= كل يوم quil‏ صباحاء er‏ هذه الاجتماعات العلنية فيما بعد باجتماع 
فريق العمل حول > ds‏ العدوان إلى غاية انتهاء الفترة الصباحية. 
= المناقشات الرسمية الخاصة بمسألة العدوان سوف تعقد في أوقات أخرى 
حسب الإمكان. 
- و للحفاظ على السير الحسن لباقي المسائل الواجب انتهاء العمل ها قبل 
30 جوان 20 يجب أن تبقى هده الاقتراحات على ما هي بدون تعديل 
أو تغيير Gr‏ تاريخ 30 > OÙ‏ 2000« و y‏ يقبل أي طلب glo!‏ بخص تنظيم 
الأعمال المتعلقة بالعدوان قبل هذا التاريخ. 

إن هذا الاقتراح قد أرضى أغلبية الوفود و بالتالي تمت الموافقة عليه من 


طرف اللجنة التحضيرية. بعد تفحص عميق cal‏ و قرّرت إنشاء هذا الفريق !. 
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و هكذا بدأ في الاجتماع من الدورة الغالغة في نوفمبر 19 برئاسة 
منسق الفريق» و بدا متحمسا pes‏ لفکر à‏ إيجاد تعريف للعدوان» يظهر ذلك 
بوضوح في ALE‏ الوثائق الصادرة منه و التي ë‏ جمعها من طرفه» و کان يتحرى 
مختلف الاقتراحات التى تقدمها له الوفود 9 يقوم المنسق بتقديم وثيقة AS‏ 
تتضمن مشروعا للتعر ay‏ مع بعض الاقتر احات التي أجمع عليها الو فود أو التي 
تناقشت على أغلبها إلى اللجنة التحضيرية التق عند إصدارها لتقريرها الخاص 
بدور ها تدمج في ملاحقها تقارير فرق العمل > من بينهاء تقرير منسق فريق العمل 


الخاص بتعريف العدوان. 


dae Ad‏ أول اجتماع له تقد دولق البرتغال و اليونان لاقتراح› يتضمن 


تعريف العدوان. ثم التأكيد على أهمية دور مجلس الأمن في نظر هذه الجريمة أولا قبل 


مارسة المحكمة لاختصاصها إزائها!. 


ê‏ وثيقة عمل ALF Cab‏ الاقتراحات مقدمة من طرف Genk‏ في ديسمبر 
1999 إلى اللجنة التحضيرية,. و ما يلاحظ على هذه الوثيقة هو أنه و إن تعدادت 
الخيارات فيها = لتعدد و اختلاف الاقتراحات Yy-‏ أنه في جميعها ad‏ جملة[ و La,‏ 
عا يقرره مجلس الأمن بشأن فعل الدولة al‏ هذا يعني تحسك دول عديدة هذا 
المبدأ. مبدأ عدم المساس بصلاحية مجلس الأمن المخولة له طبقا للمادة 39 من 


dise‏ الأمم المتحدة, الخاصة بنظره في فعل الدولة العدوان”. 


ê‏ في الدورة الرابعة للحنة التحضيرية ê‏ اجتماعه مرة أخرى Us‏ من 
( 13 إلى 31 مارس 2000(« قدم إليه اقتراح من طرف دولة كولومبيا بشأن 


1- أنظر الفقرات 3.2و 4 من الاقتراح الذي في الوثيقة رقم: PCNICC/1999/WGCA/DP.I‏ « 
الفريق العامل المعني بجرعة العدوان, اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية» 1999 


www.Un.org 
في ملحقه الرابع»انظر في ذلك الوثيقة رقم:‎ alts! نجد هذه الوثيقة في تقرير اللجنة التحضيرية الصادر في دورقا‎ -2 


PCNICC/1999/L.5/Rev. 1‏ اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية» 1999 » ص 22» WWW.icc.org‏ 


الفصل dee igili‏ العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


تعريف جريمة العدوانء و شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها على هذه الجريمة!. 


و ما يلاحظ على هذه الوثيقة هو اهتمامها بدور مجلس الأمن دائمًا في النظر 
في الفعل العدوانى المرتكب من طرف الدولة أولاء قبل تدخل المحكمة Lit‏ 
الدولية. ثم أنه قد طرحت نقطة iaga‏ في الجلسة لتنظيم النقاش SCARE‏ السؤال 


التالي؛ ما هي المسائل الأساسية التي يجب النقاش فيها أولا و Abel‏ بجريمة العدوان. 


أثارت هذه النقطة دولة إيطالياء طلبا منها تحديد هيكل للمناقشة المتعلقة 
بجريمة العدوانء و على أساسها قلّم المنسق في مارس 2000 اقتراح يتضمن قائمة 
أولية هذه المسائل. و بالتالي où‏ النقاشات داخل فريق العمل يجب أن تنظر أولاً إلى 
cay asl‏ إن كان ينبغي أن يكون Lle‏ في طبيعته بحيث يشير إلى السمات 
الأساسية de‏ العدوان Valois)‏ على ميفاق نورنبارغ و مش روع مدونة الجرائم 
ضد سلم و أمن البشرية لسنة 1996 و غيرها من السوابق cs SUN‏ أو إن كان 
ينبغي أن يتضمن قائمة أكثر تحديدًا للأعمال التي بمكن أن تشكل جربمة العدوان 
Lab‏ لمبدأً الشرعية» و مرجع ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 
لسنة 1974« أو ما إذا كان oe‏ تحديد الأعمال الواردة في القرار الأخير و 
إضافتها إلى التعريف العام لجريمة العدوان, مع العلم أن الاحتمال الثالث هو الذي 


تؤيده معظم الوفود. 


ثم Gil‏ إلى شروط ثمارسة المحكمة لاختصاصهاء أين النقاشات من 
المحتمل أن تدور في النقاط التالية: 
1- ما هو الدور الذي ينبغي أن يلعبه مجلس الأمن فيما يتصل باختصاص الحكمة في النظر في isy‏ 
العدوان؟. 
Lun 2‏ هو الإجراء الممكن اتخاذه عندما لا يقرر مجلس الأمن وقوع عمل من أعمال 


العدوان» أو عندما eus‏ عن تقرير ذلك بأي صورة أخرى؟. 


hil -1‏ الوثيقة: PCNICC/2000/WGCA/DP.1‏ . الفريق العامل المعني بجربمة العدوانء اللجنة 
التحضيرية للمحكمة الجنائية www.Un.org «2000 cae gas)‏ 


و سنعود هذه الدقطة في فروعنا اللاحقة. 


الفصل الثاني: جربمة العدوان في JE‏ القضاء الدولي الجنائي 


Len 3‏ هي الآثار القانونية المترتبة على اختصاص المحكمة عندما يقرر المجلس OF‏ دولة 


ما ارتكبت Les‏ من أعمال العدوان؟. 


بالإضا فة إلى نقاط dogs‏ كثير N à‏ يكتمل التعر Yi eey‏ بو ضع حل 
توفيقى ها كلهاء كعلاقة التعريف بالمواد الموجودة في نظام رو ما الأسا سی و 
المتعلقة أساسًا بالمبادئ العامة للقانون الجنائي» كذلك مبدأ التكامل و المقبولية, 


مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين, التحقيق و المقاضاة ...! . 


ضف إلى كل هذا فإنه أثناء الدورة الخامسة للجنة التحضيرية و المقامة 
من 12 إلى 30 جوان 2000« فإن الأمانة العامة هيئة الأمم المتحدة و عملا منها 
على حسن سير الأشغال أعدت وثيقة مرجعية بشأن جريمة العدوان2 de‏ 27 جوان 
0 تضمنت الصكوك المرجعية المتضمنة تعريفا للعدوان, نذكرها كما هي في 
الوثيقة: ميفاق المحكمة العسكرية الدولية للمحور الأوروبي (محكمة نورنبارغ) في 
مادته السادسة» ميتاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى (محكمة 
طوكيو) في مادته الخامسة. المادة الثانية من قانون مجلس المراقبة التابع 
لألمانيا رقم 10 « قرار الجمعية العامة 3314 (د.29) المورخ في 14 ديسمبر 
4 المتضمن تعريف العدوانء. مبادئ القانون الدولي المعترف ها في ميثاق 
محكمة نورنبارغ و في الحكم الصادر عن pet‏ أخيرا المادة 16 من مشروع 
مدونة الجرائم المخلة بسام و أمن البشرية. 


نذكر هنا أن هذه المر اجع كانت مفيدة جدًا للوفود؛ و بقراءتنا 
لاقتراحات التعريف التي تضعهاء لا نجدها تخرج عن هذه الوثائق ui‏ و هذا ما قد 
يسه.ل عمل الفر «ae‏ و هكذا تو الت الدو رات و الاقتر احات المقدمة من AE‏ 


البلدان Si‏ منها الوصول Vaai‏ لتعريف مفيد. 


1 - للإطلاع أكثر أنظر: c PCNICC/2000/WGCAJRT.1‏ الفريق العامل Ol gall dg ye Gall‏ اللجنة 
التحضيرية للمحكمة الجنائية igali‏ 2000 ص 43« .www.Un.org‏ 

2 - هذه الوثيقة تحت رقم: PCNICC /2000/WGCA/INF1‏ « الفريق العامل المعني بجريمة العدوان, اللجنة 
التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية› 2000 « .www.Un.org‏ 
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و كان المنسق في كل مرة ينتهي فيها اجتماع فريق العمل > يقدم تقريره في 
كل دورة يتضمن ورقة مناقشة فيها نص موحد للاقتراحات الخاصة بجريمة العدوان 
في نقطتين, Ets ê‏ على ضرورة الفصل بينهماء هما تعريف جربمة العدوان» و 
شروط du Le‏ اختصاص الحكمة بصددها .و تقريبا كانت التقارير lected‏ به oY‏ 
النقاش دائما يدور في مسائل Sade‏ كطبيعة العلاقة بين الحكمة الجنائية الدولية و 
مجلس الأمن خاصة و أن أحكام Blige‏ الأمم المتحدة يعطي جلس الأمن مسؤولية 
دید ما إذا كان قد وقع فعل عدواك أم لا من طرف AJ 4j‏ لكن شرط عدم 


paih‏ على استقلالية الحكمة. 


كذلك نقطة المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي فعل العدوانء. أيضا 
ضرورة أو عدم ضرورة التمييز بين انتهاك ميداً مضع اللجوء لاستخدام القوة 
المنصوص عليه في نص المادة 02 فقرة 04 من Blige‏ الأمم المتحدة) و «مفهوم أفعال 
العدوان» و « حروب العدوان » و «جريمة العدوان»و ضرورة تضمين هذه 
المفاهيم في التعريف. WAS‏ إشكالية أخرى أثيرت في نقاشات هذا الفريق» هي 
مسألة معرفة ما إذا كانت النية في اللجوء للقوة يجب أن ترتكز على شرعيتها من 
عدم شرعيتها go‏ نتناول العدوان, و هنا يكون الحديث عن موضوع التدخل 


الإنساني» و لذلك فإنه قد يكون مازال هناك الكفير لكي نصل إلى التعريف. 


لكن في كسل هذا واحتى يضع المنسق حدود لا يجب الخروج عليها عند 
النقاش, Add‏ ذکر أن أي تعر يف للعدوان أو الشروط الق تسمح للمحكمة عمارسة 
اختصاصها يجب أن تكون مطابقة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة, و كذلك لنظام روما 


الأساسى» و ذكر أيضا أنه لا يجب أن كس باستقلااية و ساطة الحكمة. 


و هكذا تصل اللجنة التحضيرية بدورقا العاشرة من 1 إلى 12 جويلية 
2002 و ھی آخر دورة ها بعد دخول نظام روما الأساسى حيز التنفيذ و 
بداية عمل المحكمة, و حسب القرار "واو" فإن عمل و مهام اللجنة التحضيرية 
تنتهي هناء فاسحة المجال لجمعية الدول الأطراف للبدء في صلاحياها و مهامها 


و EU ds se‏ فريق العمل الذي كان يبدو من خلال كل هذا أنه قام مجهود 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


كبير eras)‏ نص مقبول من الجميع ‘ لكن قبل ذلك قامت بلدان حركة عدم 
الانخياز في 02 جويلية 2002 بتقديم اقتراح مشروع قرار بشأن استمرار العمل 
المتعلق بجريمة العدوان". 


و فعسلا اعتمده فريق العملء و قدمه igrah‏ الدول الأطراف الذي 
وافقت Pande‏ في دورقا الأولى التي عقدقا في سبتمبر 42002 و بدأ فريق عمل 
آخر مهامه في ims‏ 2003. كما كان مخططا له من 21 إلى 23 جوان 
3 حيث اجتمع بين دورن الجمعية العامة للدول DI bY!‏ بجامعة برينستون» 
في مدينة نيوجرزي بالولايات المتحدة الأمريكية» و كان السقاش VA‏ عن 
موضوع تعريف جريمة العدوان- ينصب أساسا حول نظام روما الأساسي» في 
النقاط التي تتعلق هذه الجربمة و التي كانت موضوع الدراسة من قبل من طرف 
فريق العمل التابع للجنة التحضيرية و المتمثلة: في اختصاص المحكمة الزماني «la‏ 
ccompétence Ratione Temporis »‏ التكامل و المقبولية, مبدأ عدم جواز 


اعاكمة مرتين على نفس الجريمة Ne bis in idem‏ 





1- جاء هذا الاقتراح تحت رقم: www.un.org êA PCNICC/2002/WGCA/DP.4‏ 

2- هذا القرار ICC-ASP/1/Res] ted) fot‏ و ينص على ما يلي: 

» إن جمعية الدول الأطراف, 

إذ تشير إلى الفقرة 2 من المادة 5 من نظام روما الأساسيء وإذ تشير أيضا إلى الفقرة T‏ من القرار واو 
الذي اتخذه je‏ تمر wed!‏ المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جدائية دولية في 17 
جويلية 1998 ورغبة منها في مواصلة العمل اللمتعلق dg ye‏ العدوان و canl!‏ 

(i)‏ تحيط lale‏ مع التقدير بتقرير اللجنة الشحضيرية للحكمة الجنائية الدولية بشأن Agya‏ العدوان؛ 

(ب) تقررء إنشاء فريق عامل خاص Gad‏ بجريمة العدوان, ... > و ذلك بغسرض صياغة مقترحات لوضع 
أحكام تتعلق بالعدوان LAD)‏ للفقرة 2 من المادة 5 من النظام الأساسي و الفقرة 7 من القرار واو ...؛ 
(ج) تقرر أيضا أن يعرض الفريق العامل الخاص هذه المقترحات على الجمعية في pF je‏ استعراضي PAS‏ 
التوصل إلى أحكام مقبولة بشأن de yx‏ العدوان يمكن أن تدرج في النظام الأساسيء Lady‏ للأحكام ذات 
الصلة في النظام الأساسي؛ 

(د) تقرر كذلك» أن يجتمع الفريق العامل الخاص خلال الدورات العادية لجمعية الدول الأطراف أو في أي 
AS ga‏ تراه الجمعية مناسيًا و EURE‏ 

(o)‏ تطلب إلى مكتب جعية الدول الأطراف إعداد مقترح متعلق باجتماعات الفريق العامل الخاص 
لتقدبمه ... إلى أبكر دورة isiy ciprat)‏ عقد أول اجتماع للفريق العامل الخاص في عام 2003. 


Www.un.org Seb ght phil. « 


الفصل الثاني: deja‏ العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 





والمادة 75 و مواد أخرى تتعلق بالضحاياء و المبادئ العامة للقانون الجنائي". 
نفس النقاط تناوها في الدورة alll‏ لسنة 22004 حيث عقد اجتماع بين الدورتين 
في معهد » ختنشتاين». المختص بتقرير المصير في مدرسة وودرو ويلسن» بجامعة 
بريستون» مدينة نيوجري بالولايات المتحدة A yaY‏ ما بين 21 إلى 23 جوان 
2004« و ذلك بدعوة من حكومة ليختنشتاين» و تمت الدعوة هذا الاجتماع جميع 
الدول الموقعة على الوثيقة النهائية LÉ‏ روماء و إلى بعض ممثلي المجتمع gd)‏ و قد 


ترأسه السفير '" كريستيان و يناويسير". 


و قد كان مرجعه الوثيقة التي سبق التحدث عليها و التي تحتوي على 


القائمة الأولية للمسائل الممكن تناوها المتعاقة بجربمة العدو ol‏ 


أهم النقاط التي طرحت على طاولة النقاش و كانت ضمن هذه القائمة, 
مسألة الاختصاص الزمان حسب المادة 11 من نظام روما الأساسي» حيث 
تركزت المناقشة على مسألة ما إذا كان GE‏ للمحكمة أن تمارس اختصاصها على 
جرائم العدوان المرتكبة بعد نفاذ النظام الأساسي» لكن قبل اعتماد حكم يتعلق 
بتحديد العدوان و الوسائل التي يمكن أن تمارس ها المحكمة اختصاصها؛ حيث أن 
المادة 11 لم تعالج مشل هذه ALI‏ و قد ذهبت وفودا كثيرة إلى القول Oly‏ المادة 
5 فقرة 2 كانت واضحة با يكفي بحيث تنع المحكمة من Aw Lik‏ اختصاصها على 
هذه الجريمة إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأفاء و تم التأكيد على مبدأ ds ll‏ و 
بالعالي فلا إدانة إلا بحكم محدد بشأن تعريف هذه الجريمة. 

و قد تم في الأخير الوصول إلى اتفاق Ol‏ الحكم الخاص بجريمة العدوان الذي يتعين 


اعتماده لن يكون له أثر Paes‏ 


BERTRAM-NOTHNAGEL (J.) , Le crime d’agression sera débattu au cours de la =1 
rencontre intersession , Le MONITEUR de la cour pénale internationale, n° 27,2004 , p. 
9, www.moniteur.org 


2- أنظر ees‏ في الوثيقة رقم «ICC-ASP 13/25 x‏ جمعية الدول الأطراف, الملحق الشاني. 22004 ص 


www.un.org «411‏ 
3- للاطلاع راجع : 3/25/ ICC-ASP‏ « المرجع cam‏ ص 411. 


الفصل الثاني: جرية العدوان في JE‏ القضاء الدولي الجنائي 


نقطة أخرى loge‏ هي مسألة مكان إدراج الأحكام الخاصة بجريمة العدوان 


في النظام الأساسي» ووضعها في محلهاء بحيث كانت هناك آراء مختلفة في هذا 
الموضوع» بحيث أن رأي يرى أن الأحكام الجديدة يجب أن تدمج إما في الفقرة 
الثانية من المادة 05 من النظام تفاديًا للتعقيدات التي تنشأ من إعادة ترقيم المواد, 


أو إدراج مادة جديدة تحمل رقم 08 مكرر تتضمن الأحكام الخاصة بجريمة العدوان. 


رأي آخر يرى إدراج الأحكام الجديدة في ملحق بالنظام الأساسي» و آخر 
يرى إعداد هذه الأحكام كبرتوكول قائم بذاته» لكن هذا الرأي api cl bs i‏ 
sa)‏ كان هناك ما يقارب الإجمصاع على وجوب إدماج تعريف جريمة العدوان داخل 
النظام الأساسي و كذا شروط ثمارسة المحكمة لولايتها القضائية على هذه الجريمة. 
و من AÈ‏ إلغاء فكرة وضع وثيقة مستقلة لذلك الغرضء و أنه لا ينبغي أن يُدخل 
عل 


ى النظام الأساسي إلا الحد الأدنى من التعديلات التي لابد منهاء و تلغى 


الفقرة 02 من المادة 05 في النهاية!. 


و نذكر أنه لم ترتكز المناقشة على هذه المسائل فقط. بل تناولت Ale‏ 


مواد النظام الأساسي التي قد تمسها أحكام التعريف بتعديلات”. 


هكذا ينتهي الاجتماع و الذي كان قد أعلن رئيسه أن مدته كانت قصيرة 
Me‏ أمام حجم المواضيع المدروسة و كان الاتفاق daa‏ البداية على أن مشل هذا 
الاجتماع الذي بين الدورتين ينبغى أن يسعى ae lal‏ الجوانب التقنية للجريمة دون 


الدخول في موضوع القضية. حيث لا يتوقع إحراز تقدم ملحوظ . 


و في نفس المكان و تقر Les‏ الزمان و Lely Laits‏ على دعوة من حكومة 


onde‏ عملا بتوصية جمعية الدول bY‏ 1 عقد مرة أخرى الفريق العامل 


1-انظر : 3/25/ e ICC-ASP‏ المرجع السابق » ص 413 
2- للإطلاع على هذه المواد التي ها علاقة بالتعريف) أنظر: 
100-4515 < المرجع نفسه» ص ص 423-414. 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الخاص» اجتماعًا غير رسمى بين الدورتين في نفس etgali‏ من 13 إلى 15 جوان 
2005. وكانت دائما المناقشة حول الجوانب التقنية desk‏ العدوان و المواد 


الموجودة في النظام الأساسي التي قد تكون لها علاقة كبيرة بالموضوع. 


و ما يجب الانتباه إليه clad‏ هو أنه بعد المناقشة المستفيضة بشأن ما إذا 
كان ينبغي أن يكون التعريف Vale‏ أو مُحدّدًاء كما سبق و أن ذكرناء حاز التعريف 
العام هذه المرة أفضلية كبرى2 > على الرغم من أننا درسنا في السابق كلا النوعين 
و وصانا إلى نتيجة أن التعريف العام سيكون غامضا لا حالة» و سيفتح المجال 
للمحكمة أن تمارس ساطة تقديرية واسعة في تحديد ما إذا كان الفرد قد ارتكب 
جريمة عدوان al‏ لاء و بالتالي» قد تفسره تفسيرًا واسعاء و Lui,‏ أنه لو من 
الأفضل أن يتبع مغل هذا النوع من التعريف» تعريفا محددا على سبيل JU‏ لا 


الخصر. 


والا نکر أن هذا الفريق قد أحرز Le Aas‏ ملحو ظا 3 دراسة مو ضوع 
العدوان» خاصة و أنه مهتم و متحمس pace)‏ ة الانتهاء من هذه المسأ لة قبل 
حلول الموعد الحلاد لانعقاد المؤتمر الاستعراضى الذي سيكون سنة 22009 
و AY diy‏ له من الانتهاء 3 الوقت المناسب و قد اتفق على أن يكون هذا 
الوقت قبل انعقاد المؤتمر الاستعراضى باثنى عشر شهرًا على PA GY‏ 
هذه هى مسيرة فريق العمل io‏ اللجنة التحضير ية للمحكمة الجنائية 


ي 


الدولية إلى غاية دخول النظام حيز التنفيذ و بدأ جعية الدول الأطراف في 


الاجتماع Gr‏ سنة 2005. 


1 - خارج هذا الاجتماع غير الرمي فانه يجتمع أثناء دورات جعية الدول الأطراف في شهر سبتمبر من كل cale‏ و قد اشتكى هذا 
الفريق من عدم السماح له بالاجتماع لوقت كبيرء و طلب لو أنه يجتمع على الأقل يومين كاملين داخل دورة الجمعية اعتبارًا من 
LE, 53‏ الخامسة التي ستنعقد عام 2006 و ذلك للمواضيع الكثيرة الخاصة بالعدوان و الواجب مناقشتهاء أنظر: 

ICC-ASP/4/SWGCA/INF. |‏ »«الفريق العامل الخاص Gall‏ بجريمة العدوان»جعية الدول الأطراف» ص 
13 الموقع: Www.icc.org‏ 

ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1 -2‏ المرجع السابق »> ص 11. 

ICC-ASP/4/SWGCA/INF.1 -3‏ المرجع نفسه ¢ ص 13. 


الفصل الثاني: جرية العدوان في JE‏ القضاء الدولي الجنائي 


و من يضطلع أكثر على عمل هذا الفريق يرى التقدم المالحوظ في أعماله و 


إن كانت الجوانب الإجرائية و التقنية لجريمة العدوان هى الطاغية على هذه 


الاجتماعات و بالرغم من عدم Jet‏ لحد الآن إلى تعريف محدد و واضح 
(AS sell‏ لکن الأمل كبير في أن ينهى هذا الفريق عمله و في أقرب الأجال قبل 
حلول سنة 22009 


i‏ يبق LS‏ الكثير لنرى النتيجة المعو صل إليها و الق نذكر Lai‏ ستكو ن نتيجة 
سنوات طويلة و طويلة Mes‏ من الجدل. 
Là‏ لنا أن نتناول في الفروع القادمة, أهم النقاشات التي دارت في الفريق العامل 


الخاص gall‏ بجربمة العدوان بالتفصيل» أوها موضوع المسؤولية الجنائية الفردية. 


الفرع الثاني 
الطبيعة القانونية للمسؤولية الناتجة عن جرعة العدوان' 


لدراسة هذا الموضوع»› يكب تغاول المسؤولية من جهتين» المسؤولية اجدائية 
الفردية (الفرع الأول)»› و المسؤولية الدولية للدولة (الفرع الغان). às +! oY‏ 


الدولية الوحيدة التي تتدخل فيها الدولة كطرف أساسي. 


1- هذه النقطة كانت محل دراسة مستفيضة من طرف col slt‏ انظر: 
محمود خلف(محمود). المرجع السابق» ص ص378-367. كما أن مسؤولية الفرد في القانون الدولي 
العام كانت محل دراسة الكتاب: 


بن عامر( تونسي)ء المر جع | «Be band‏ ص > 296-290 


الفصل gill‏ جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الفقرة الأولى 


الجريمة التي يرتكبها الفرد 


ما يلاحظ على جل التعاريف المقترحة Lai‏ تنص على الشخص المسؤول 
جنائيًا عن هذه الجريعة, فمغلا في ورقة المناقشة الأخيرة التق A‏ مها المنسق في آخر 


دورة للجنة التحضيرية» نجدها تنص على تعريف الشخص المسؤول جنائيًا ld på‏ 


9 يرتكب شخصا ما As ye"‏ العدوان " عندما يكون في وضع يتيبح له 
التحكم في العمل السياسى أو العسكري للدولة أو توجيهه و يأمر أو يشارك 
مشاركة فعلية» lies‏ و عن cels‏ في التخطيط لعمل عدوان أو الإعداد له أو 


الشروع فيه أو dis‏ نسم اكه 


و قد Gail‏ على أن السمات المميزة لجريمة العدوان LAT‏ جريمة قيادية, و 
بالعالى فھی موجهة إلى dad‏ معينة و محدودة من الأشخاص دون (wd pe‏ و 
peal!‏ 5 هناء LAT‏ جريمة ترتكبها قيادة ولذا يلزم أن يكون مرتكبها في وضع يمكنه 
من du le‏ السيطرة على العمل | cpg bgmn‏ أو العسكري لدولة cle‏ أو تو Agger‏ و 
قد أعرب المشاركون في دورات فريق العمل الخاص des‏ العدوان الذي أنشأته 
جمعية الدول الأطراف أنه على هذا الأساس» فيانه ينبغي استبعاد المشاركين في العمل 
الجرمي الذين لا يمكنهم التأثير على السياسة المؤدية إلى ارتكاب هذه الجريمة, مغل 


الجنود الذين ينفذون الأوامر. 


لكن الإشكال المطروح هنا هو أن المادة 25 من النظام الأساسي و الخاصة 
بموضوع المسؤولية النائية الفردية, تنص في فقرهًا الغالغة على مسؤولية الفرد 
Lil‏ في حالة اشتراكه مع شخص آخر أو مجموعة من الأشخاص في ارتكابه 
للجريمة. و حدث نقاش حول استبعاد هذه الفقر à‏ و عدم تطبيقها على هذه 
الجربمة, لأنه كما قلنا OÙ‏ الجنود مشتركين في ارتكاهاء لكن لا يساءولون 
قضائيا. أو الإبقاء عليها و بالتالي نرع الصفة القيادية على جربمة العدوان أو 
تكييفها عا يناسب هذه الجريمة؟!. 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


في هذا الصدد. قيل أنه من الأفضل OÙ‏ يبقى تعريف الجريمة ضيقاء لا 

تدرج فيه الشروط الخاصة بالمسؤولية ALE‏ الفردية لكن بالمقابل ستعكس الفقرة 
O3‏ من المادة 25 الطبيعة القيادية للجريمة عن طريق إضافة فقرة جديدة لتوضيح 
أنه يجب أن يكون للجريمة طابعها القياديء و قد كانت هذه نتيجة المناقشات التي 
دارت حول نص المادة 25 و ذلك à‏ 2005 على أن تنص فقرقا الغالغة 
مكرر على ما يلي: 

« فيما يتعلق dig A‏ العدوان, الأشخاص الذين يكونون في وضع يتيح هم 

التحكم في العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو توجيهه بالفعل, 

فقط. هم الذين يسألون جنائيّاء و يكونون عرضة للعقاب»'. 
لكن المشاركون قد أكدوا على لزوم المزيد من الوضوح فيما يتعلق بمفهوم القيادة و 
AAS‏ فيما يتعلق بنطاق تطبيقهاء 


إضافة إلى كل ذلك» فلا يكفي تحديد الشخص الذي سيسأل جنائيًا عن 
جرعة العدوان» بل ماذا يلزم أن يكون قد فعله؟2. 
بحيث يلزم أن يكون قد« أمر أو شارك مشاركة فعلية- هذا حسب آخر ورقة 
نقاش = في نشاط أو ST‏ من الأنشطة التالية: 
-التخطيط لعدوان من قبل الدولة الني يتولى قيادماء -الإعداد هذا العدوان»- 


الشروع فيه أو شنه. 


و هنا تبين على أنه لتحديد المسؤولية | Agi Lad‏ الفردية, لا بد من توافر 


الاعتبارات القالية: 


A 


s 


- تحديد الشخص المرتكب الجربمة و الذي يجب أن يكون مسؤولا جنائياء 
= تحديد الفعل الذي sdy al‏ 
= تحديد نية هذا الشخص عند ارتكابه للجريمةء Gad‏ يجب أن يكون الفعل قد 


ارتكب عن قصد و علم أي يلزم أن يكون مرتكب الفعل قد whe‏ و قصد أن يكون 


ICC-ASP /4/ SWGCA/ INF.1 i$ -1‏ المرجع السابق» ص 08. 
2- انظر: ‏ 2 PCNICC / 2001/ WGCA/ DP‏ « الفريق العامل gall‏ بجريمة العدوانء اللجنة 
التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية› 2001 ص 03 الموقع: www.icc.org‏ 


الفصل الثاني: جرية العدوان في JE‏ القضاء الدولي الجنائي 


aS plu,‏ جزءا من العدوان الذي ترتكبه الدولة أو إسهامًا فيه. و ليس من 
الضروري الإثبات أن مرتكب الفعل كان على علم بجميع تفاصيل العدوان عند 


has Te 


بالرجوع إلى السوابق التاريخية dé‏ أن القانون رقم 10 مجلس الرقابة 


5 
G 


التابع لألمانيا هو الوحيد الذي حدد Ge ya‏ الأشخاص الذين يساءلون جنائيا؛ 
حسبه OÙ‏ المسؤول هو كل شخص كان Gat‏ درجة رفيعة في الحياة السياسية, 
المدنيةء العسكرية ( بما فيها قيادة الأركان ). المالية, الصناعية و حتى 
الاقتصادية في ألمانيا أو أحد حلفائهاء و إن كانت المحكمة العسكرية الدولية 
لنورنبارغ لم تحدد بدقة هؤلاء الأشخاص» فإنه Les‏ كانت تحاكم كل شخص 


مارس وظيفة عليا و كان قد ارتكب جرعة ضد السام. 


و Le‏ يستنتج من اجتهاد ESLEI‏ أن المعيار dal‏ في المساولة الجدائية 
الفر > ية ليس فقط ciiai‏ المنصب أو الو ظيفة العليا للشخص., 3 إغا AS AS‏ قدر ag‏ 
على مارسة gl!‏ ولية و التسحكم في «à LL‏ و با لفعل كل المتهمين هذه 


الجريمة, كانوا ذا سلطة و منصب عاإيين في ألمانيا”. 


الشيء نفسه في ما يخص القصك و cekali‏ حيث أن المحاكم ( محكمة 
نورنبارغ طوكيو ) في ذلك الوقت» و إذ لم أحدد طبيعة «العلم» إلا UT‏ اعتبرته 
كعنصر مكون للمسؤولية الفردية» خاصة إذا كان مرتكب الفعل» على علم 
بمخططات العدوان. باهدف العدوانى للتحضيرات. و بالطابع العدوان 
الحرب. 
فيما يخص القصد أو الحهدف من ارتكاب cde dl‏ لم يحدد تعريف الجرائم ضد السلم 
مفهومه» كما أنه لم يعتبره عنصرًا مكونًا هذه الجرائم» لكن المحاكم العسكرية 
الدولية كانت تدرس هذا العنصر عند تحديدها للمسؤولية الفردية في كل حالة ترد 


أمامهاء 


1- هذه الاعتبارات تدخل في موضوع As yo os yi‏ العدوان التي Là lisse‏ بالتفصيل في فروعنا القادمة. 
2- انظر: 200.1 ~PCNICC /2002/WGCA/ L.1/‏ الفريق العامل gall‏ بجريمة العدوان» اللجنة 
التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية» 2001 39 لموقع: www.icc.org‏ 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


هكذا Eire‏ أن المسؤولية الفردية تتحدد بأن يكون الشخص في 
موضع قيادة و أن يكون على علم و عن Taai‏ بانتفاء هذه العناصرء لا تعتبر 
de ye‏ العدوان قائمة مغل الحالات التالية: 
1- استخدام الدولة للقوة المسلحة ضد الدولة التي شنت عدوان و ذلك 
للدفاع الشرعي على إقليمهاء و هذا المبدأ مشروع بحيث نصت عليه 
المادة 51 من Glige‏ الأمم المتحدة. 
2- استخدام القوة المسلحة تنفيذا للتدابير التي يتخذها مجلس الأمن حفاظا 
على السام و الأمن الدوليين و قمعا للعدوانء و ذلك حسب نص المادة 
الأولى و الفصل السابع من Glisse‏ الأمم المتحدة. 


3 = القوة التق تستعملها الشعوب المستعمرة لتحرير بلادها من استعمار دولة 


أخرى. 


و تجدر الإشارة إلى أن الساطة الدولية القضائية المختصة بتوجيه الاقام و 
المحاكمة في جريمة العدوان. و كذا تحديد أركان هذه الجريمة و تحديد المسؤولية 


الجنائية الفردية هى المحكمة الجنائية الدولية, التي أنشأت كما لنا سابقا يموجب 


نظام روما الأساسي الذي اعتمد بتاريخ 17 جويلية 1998« و ذلك عو جب المادة 
5 فقرة 2 من ذلك النظام. 


1- انظر: 200.1 «PCNICC /2002/WGCA/ L.1/‏ المرجع السابق » ص ص 81-60 

2- انظر: عطية pi)‏ الخير أحمد) . المحكمة الجنائية الدولية الدائمة :دراسة للنظام الأساسي للمحكمة و للجرائم 
التي تختص بالنظر فيهاء القاهرة ‏ دار النهضة iy i‏ 1999, ص 125. و كذلك: 
حسين علام (عبد الرحمن) , المسؤولية الجدائية في نطاق القانون الدولي cdg clad‏ الجريمة الدولية و تطبيقاقاء 


القاهرة, دار فضة الشرق.1988.ص 151 و ما بعدها. 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الفقرة الشانية 


مسؤولية الدول المعتدية 


إن + ac‏ العدوان هذه ركن دول He‏ في وجوب وقوع فعل العدوان 
باسم دولة أو عسدة دول» على دولة أو دول أخرى» ڪيٺ تنشأ علاقة دولية غير 
مشروعة عن هذه الجرمعة فلا تعتبر جريمة ciga‏ و لا تعد قائمة إذا اف هذا 
1 
الركن 5 
إذن لا مجال للحديث عن جريمة العدوان في حالة انتفاء ركنها الدولي في SA‏ 
Jul‏ 
1- 151 قام ضابط عظيم أو موظف كبير دون إذن السلطات المختصة في 
الدولة بفعل عدوان ضد دولة أجنبية, ففعل العدوان 3 هذه i tt!‏ 
يرتكب باسم الدولة أو Islas‏ على خطة وضعتها الدولة. 
2- اشتباك القوات المسلحة لدولة معينة مع أفراد أو مع شركة أو هيئة أو 
جماعة من الأفراد لا يشكلون دولة. 
3- ههاجمة سفن القراصنة لدولة معينة أو العكس. 
4 - إغارة عصابات مسلحة على قوات الدولة أو العكسس» إذا كانت JR‏ 
إذن الدولة التي تنتمي إليها العصابات المغيرة. 
5- الحرب الأهلية بين قوات الثوارء و قوات الحكومة الشرعية. 
6- العدوان الذي تشنه دولة تابعة ضد دولة متبوعة. 


7- الاشتباكات المسلحة التى تحدث بين OLY‏ الق OSG‏ فيما بينها اتحاد 


و بالعالى فإن الدولة لابد من مساء Ligand‏ دولياء و الجهاز المخوال SAS AS‏ هو 


مجلس الأمن طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة و خاصة المادة 39 chin‏ فهو 


1- راجع: يولاعة (uae)‏ العدالة الجنائية الدولية رسالة ماجستيرء كلية الحقوق جامعة 

بسكرة» 2003 ص30 . 

2- القهوجي (على عبد القادر) o‏ القانون الدولي الجنائي» cote Lb‏ منشورات الحابي الحقوقية» 22001 
ص 62. 

الفصل gti‏ جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الوحيد الذي يقرر ما إذا كان الفعل الذي ارتكبته الدولة يشكل عدوانًا أم Y‏ 
ol‏ كان كذلك فعلى الدولة المعتددية حمل تبعات lent ye‏ و تكو ن مسؤولة 
دوليًا عن telesi‏ وفقا لنظام الأمن الجماعي الدولي الوارد في ميتاق الأمم 


المتحدة و الذي يقوم على الأسس العالية: 


- حق منظمة الأمم المتحدة في اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب 
المهددة للسلم الدولي. 

= التزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تضع تحت تصرف مجلس الأمن 
بداءًا على calb‏ ما يلزم من القوات المسلحة و المساعدات و التسهيلات 
الضرورية للمحافظة على السلم و الأمن الدوليين. 

= رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير العسكرية العاجلة ضد الدولة 
المعتدية» يتعين أن يكون لدى الدول الأعضاء وحدات جوية وطنية يمكن 
استخدامها فورًا لأعمال القمسع الدولية المشتركة'. 

- يتعين على الدول الأعضاء أن تقدم كل ما في وسعها من عون الأمم المتحدة في 
أي عمل يتخذه ضد الدولة المعتدية وفةا lil)‏ كما يجب عليها الامتناع عن 
مساعدة أي دولة doux‏ الأمم المتحدة ضدها عملا من أعمال المنع أو القمع. 
= تخضع كافة تدابير القسر و التدخل المسلح الدولي لإشراف و رقابة مجلس 
الأمن و للمجلس سلطة تحديد المعتدي و سلطة إصدار الأوامر إلى الدول 


الأعضاء Gus‏ الضغط غير العسكري للدولة المعقدية. 


ولقد نص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على هذه العدابير 
الداخلة في ساطات مجلس الأمن و 455141 i> J!‏ السلم و الأمن الدوليين و قمع 
العدوان. و جدير بالذكر أن سلطة مجلس الأمن في ذلك سلطة تقديرية كاملة لا 
تحكمها أي ضوابط أو معايير SAS‏ لکن مجلس الأمن ضع هنا في كثير من الأحيان 
لاعتبارات سياسية لا تحكمه أي ضوابط مو ضوعية و ذلك حسيما تكون المصالح. 
يكون معها | مجلس و خسن نشاهد اليوم ازدواجية التعامل مع الأزمات و 


النزاعات الدولية. 


91 ye 1974 «© lali الإسكندرية, منشأة‎ cg sut في التنظيم‎ cement | (rade الغتيمي( عمد‎ -1 


و Le‏ بعدها 


الفصل igili‏ جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


au! المطلب‎ 


مسائل كشيرة مهمة مازالت عالقة 4b‏ اليوم» و جد الفريق العامل الخاص 
ا معني بجريمة العدوان La pars‏ كأولويات النقاش, يعود لتناوها كلما فتحت أبواب 
جلساته» على أمل الوصول إلى حلها. 


خاصة و أن القرار "واو" الذي صدر في ختام المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين 
و الخاص بإنشاء المحكمة الجدائية الدولية سنة 1998.قد نص على وجوب الاتفاق 
بشأفا قبل حلول موعد المؤتمر الاستعراضي؛ تتمثل هذه المسائل في تعريف As yr‏ 
العدوان و الأركان المكونة ها (الفرع الأول)ء و كذلك الشروط التي بموجبها تمارس 


المحكمة اختصاصها ايزاء هذه الجريمة (الفرع الثان). 


الفرع الأول: 
إشكالية التعريف و الأركان 


لدراسة هذه النقطة سنقسم مطلبنا هذا إلى cone yb‏ نتناول موضوع تعريف 
جريمة العدوان في (الفقرة الأولى). كما دراسة WEIS yf‏ فسيكون من نصيب (الفقرة 


الثانية). 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


الفقرة الأولى: 


تعريف ds yo‏ العدوان 


» الخيار 01: 


1- لأغراض هذا النظام الأساسي. [و رهنا با يقرره مجلس الأمن بشأن 
fad‏ الدولة] تعني جريمة العدوان [استعمال القوة المسلحة با في ذلك الشروع في 
استعماها من جانب فرد بوسعه التحكم في العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو 


توجيهه ضد سيادة دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلاها السياسى انتهاكا 


ميغاق الأمم المتحدة] . أي فعل من الأفعال التالية يرتكبه [فرد] [شخص] 
بو عه التحكم في العمل السياسى أو العسكري لدولة ما أو توجيهه r‏ 
(i)‏ بدي أو 


(ب) تنفيذ 


البديل 1: 

] هجوم مساح] [ استعمال القوة المسلحة] [حرب عدوانية] [ حرب عدوانية أو 
حرب تشن انتهاكا لمعاهدات أو اتفاقيات أو ضمانات ad gs‏ أو المشاركة في ibs‏ 
أو مؤامرة مشتركة للقيام بأي من الأفعال السالفة الذكر] ضد دولة أخرى [ضد 
دولة أخری» أو حرمان شعوب أخرى من حقها في تقرير مصيرها]. بما يتناف 
[sis [‏ و ميغاق الأمم المتحدةء لانتهاك [ أو قديد أو انتهاك] [سيادة ]» السلامة 
الإقليمية لتلك الدولة أو استقلاها السياسي [ أو حقوق هذه الشعوب غير القابلة 
للتصرف] [ Y‏ عندما يكون ذلك Lande‏ مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب و 


حق الشعوب في تقرير مصيره و حقوق الدفاع عن النفس بصورة فردية أو List‏ 
البديل 2: 
هجوم مساح موجه من دولة ما ضد السسلامة الإقايمية لدولة أخرى أو lis!‏ 


السياسي عندما يتناف هذا اهجوم المسلح SAS‏ و ميثاق الأمم المتتحدة؛ و يكون 
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هدفه أو نتيجته الاحتلال العسكري et‏ هذه الدولة أو ope‏ منه» أو ضمه» من 


قبل القوات المسلحة للدولة المهاجمة. 


البديل 13 


تضاف الفقرة التالية إلى الفقرة 1 من البديل 21 أعلاه. 


2- شريطة أن تكون الأفعال المعنية أو ما نجم عنها على قدر كاف من 
الخطورة [تشمل الأفعال التي تشكل عدوانًا] J‏ يشمل استعمال القوة المسلحة] 
[La]‏ يلي [ سواء سبقها إعلان GH!‏ أم [S‏ 

(i)‏ قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو a gdl‏ عليه 
أو أي احتلال عسكري» و لو كان مؤقتاء ينجم عن مغل هذا الغزو أو الهجوم, 
أي ضم لإقليم دولة أخرى أو dis sp‏ باستعمال القوة. 

(ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل» أو 
استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى. 

)>( فرض حصار على [موانئ] دولة ما [ أو على سواحلها] من قبل القوات 
SET‏ لدولة oS et‏ 

(د) قيام القوات المسلحة لدولة ما Ales‏ القوات البرية أو البحرية أو 
الجوية أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى. 

ald (a)‏ دولة ما باستعمال قواهًا المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى 
عوافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها CON‏ 
أو أي تمديد لوجودها في الإقليم AU‏ كور إلى ما بعد فاية الاتفاق. 

(G)‏ ماح دولة Le‏ وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى OL‏ تستخدمه هذه 
الدولة الأخرى GIS‏ عمل عدواني ضد دولة ثالثة. 

G)‏ إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل 
دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بعمل من أعمال القوة المسلحة تكون من 
الخطورة بحيث Jalas‏ الأعمال datali‏ أعلاه. أو اشتراك الدولة بدور ملموس 
في ذلك. 


الفصل deja igi‏ العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


3- عندما يرتكب هجوم [ عندما تستعمل القوة المسلحة ] في إطار الفقرة 
ob «O1‏ : 
=Í‏ التخطيط هذا اهجوم. 
ب - أو الإعداد له. 
ج- أو الأمر به. 
من جانب فرد بوسعه التحكم في العمل السياسي أو العسكري لدولة ما أو توجيهه 


يشكسل أيضًا AS yor‏ عدواد. 


لأغراض هذا النظام cot!‏ و رهدًا OÙ‏ يقرر مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة مسبقا أن الدولة المعنية قامت بعمل عدوان, OW‏ جريمة العدوان تعنى Gi‏ 


من الأفعال التالية: التخطيط خرب عدوانية» أو التحضير هاء أو بدؤها أو شنها ae‏ 


إن هذا النص الذي 4>s‏ بين مختلف الاقتراحات المقدمة من طرف الوفود 


المشضاركة بقى على حاله من الدورة الثالغة للجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية 


الدولية و المنعقدة من 29 نوفمبر إلى 17 ديسمبر 1999 أين ê‏ إنشاء فريق 
العمل» حيث قام منسقه بجمع هذه الاقتراحات و وضعها في ورقة مناقشة لجميع 
الوفود؛ إلى غاية الدورة التاسعة للجنة التحضيرية المنعقدة من 08 إلى 19 أفريل 
2002. 


نجد خيارين لتعريف العدوان في هذا الاقتراح» و الخيار الأول فيه ثلاث 


بدائل تعكس وجهة نظر lé‏ الدول. 


ما b>‏ من الوهلة الأولى هو كشرة الأقواس على مصطاحات سبق و أن 
ذكرنا Wi‏ مازالت محل عدم اتفاق. هذه المصطلحات هي تخص تعريف As pr‏ 


العدوان Lal‏ أنها هجوم مساح...ء استعمال لاقوة المسلحة .... حرب عدوانية, 
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أو حرب تشن انتهاكا لمعاهدات أو اتفاقيات أو ضمانات دولية... 


فمغلاً الاقتراح البرتغالي و Gu gel‏ المقدم في الدورة ASUS!‏ لسنة 1999 


يفضل اعتبار العدوان استعمالا للقوة المسلحة اعتمادًا على ميثاق الأمم المتحدة. 


Lei‏ المقترح الكولومبى المقدم سنة 2000 من شه ر مارس› في أثناء الدورة 
الرابعة, يعتبر أنه التخطيط لشن هجوم مسلح» أو الإعداد cab‏ أو إصدار الأمر 


nô daia أو الشروع فيه أو‎ € ému) 


و دولا أخرى ترى أن جرعة العسدوان هي شن حرب عدوانية أو حربًا 
انتهاكا لمعاهدات أو اتفاقيات أو ضمانات دولية. 
خاصة و أن هناك وثيقة مرجعية بشأن isy‏ العدوان Lust‏ الأمانة العامة 
بتاريخ 27 جوان 2000 و قلّمتها للدورة الخامسة للجنة التحضيرية المنعقدة من 
12 إلى 30 جوان 2000 و الق تەضمن جموعة من السوابق الق تحتوي تعاريف 
à ils‏ للعدو ان ابتداءا من ميثاق المحكمة العسكر ية الدولية gad‏ رنبار 2 و 
انتهاءا بمشروع مدوانة الجرائم المخلة بسلم و أمن البشرية› و أن هذه الدول 


اعتمدت على هذه السوابق في اقتراحها لتعريف العدوان. 


ملاحظة أخرى على الخيارين الموضوعين للمناقشة, هي أن مجلس الأمن 
داخل هنا في المفهوم» هذا يعني التأكيد مرة أخرى و لمرات عديدة إلى حين ثبوت 
الأمر فعلاً أن مجلس الأمن لن يتخلى عن وظيفته أبدًا في فحص ما إذا كانت 
الدولة قد ارتكبت فعل العدوان أم لا lady‏ للمادة 39من ميثاق الأمم المشحدة 
خاصة و أنه كما ذكرنا سابةا أن دولا كشيرة تؤكد على هذا الأمر و تؤيده حتى و 
إن كانت الجملة [ و رهدًا بما يقرره مجلس الأمن بشأن Jui‏ الدولة] موضع بين 
قوسين فى att‏ الأول إلا of‏ حدفه هو Al ch)‏ ضعيفة لن يكوك لضوقا 


صدی» و خن نعلم للأسف ما peel‏ مجلس الأمن من خيبات its‏ 


1- أنظر saili‏ المقترح si‏ 
2 = سنتطرق هذه الدقطة بالعفصيل las‏ 
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Yai أن الفرق بينهم في‎ Ag فيما يخص البدائل الثلاثة للخيار الأول»‎ Lei 
استعمال مصطلحات عديدة كما ذكرنا سابةا في تعريف العدوان في البديل الأول‎ 
عكس البديلين الآخرين الذين احتفظا بمصطلح واحدء في البديل الثاني مصطلح‎ 
اعتمد البديل الثاني في‎ AGG "اهجوم المسلح" و في الثالث "القوة المسلحة". و‎ 
) العدوان على هدف أو نتيجة اهجوم المسلح و استعمل كلمة ( أو‎ ded تعريفه‎ 
ما إذا كان هذا اهجوم المسلح عدوانًا من خلال‎ Gy المجال للقاضي في أن‎ ail 
يكن فنتيجةه.‎ i و إن‎ «aida 
كان البديلين الأول و الثاني اعتمدا على التعريف العام فإن البديل‎ OW أما أخيرا‎ 
تكملة للتعريف الموجود في البديل الأول كفكرة ثانية يضم أفعالاً‎ cle الثالث‎ 
.1974 كما جاء في القرار 3314 الصادر في 14 ديسمبر‎ bste للعدوان‎ 


في تفحصنا للاقتراحات العديدة التي جاءت في سياق وضع تعريف عام 
Ad Ol gta‏ أن دولا لا بأس ها تحبذ هذا النوع لأنه في رأيها يسهل التوصل إلى 
اتفاق بشأن التعريف Gall‏ الحرني. خاصة و أن القائمة SOUS)‏ للأفعال تستازم 
مفاوضات A pee‏ بشأن ضرورة إدراج أو عدم إدراج مجموعة موسعة من الأفعال و 
بشأن العناصر اغلادة لكل fad‏ من هذه الأفعالء و يعتمدون على تبريرهم هذا 
أن هذا g gal‏ من التعريف له سابقة في ميثاق نورنبارغ» و نحن نرى أن التعريف 
العام تليه قائمة على سبيل SUM‏ لا pahi‏ كتلك الموجودة في القرار 3314 
أفضل حل للتعريف JU‏ 


غير أنه في الدورة الأخيرة للجنة التحضيرية تم إعادة صياغة النص المقصرح 
في ورقة مناقشة قلامها المنسق تتضمن تعريفًا للعدوان, بحيث أنه لم يعتمد على 
الأقواس لوضع مختلف المصطلحات بل bile‏ على مصطلح واحد. و نجد فيه فقرتين 
يخصان تعريف جريمة العدوان في كل فقرة خيارين فقط لا ST‏ و قد جاء 
ab bal IS‏ 

» 1- لأغراض هذا calles!‏ يرتكب شخص ما AS yr"‏ عدوان" عندما 

يكو GO‏ وضع يتيسح له التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة 

أو توجيهها و يأمر أو يشارك مشاركة فعلية» عمدًا و عن علممء في 


التخطيط لعمل عدوان أو الإعداد له أو الشروع فيه أو ca‏ على أن يشكل 
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العمل العدواني بحكم خصائصه و خطورته و نطاقه انتهاكا صارخًا لميغاق 
الأمم المتحدة, 

الخيار 01: تضاف عبارة: " مثل حرب عدوانية أو عمل يكون هدفهما أو 
نتيجتهما الاحتلال العسكري لإقايم دولة أخرى أو sk‏ منه أو a ane‏ 
الخيار 102 تضاف عبارة "تكون بمثابة حرب عدوانية أو تشكل عملا يكون 
هدفه أو نتيجته الاحتلال العسكري لإقليم دولة أخرى أو + ء dis‏ أو 

nu . 

= Aden? 
يقصد "بالعمل العدوان" العمل المشار إليه في قرار‎ OL لأغراض الفقرة‎ -2 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 )29-5( المؤرخ 14 كانون الأول‎ 
دیسم بر 1974« و الذي ثبت أن الدولة المعينة ارتكبته.‎ 

الخيار الأول: تضاف عبارة" وفةا للفقرتين 04 و05" 

الخيار tg!‏ تضاف عبارة "من قبل مجلس الأمن التابع للأمم 


المشحدة".م 1 


يلاحظ على هذا النص أنه جاء يحتوي على العناصر القالية: 

Vale Lay ja mie‏ فيه: 

1( المسؤولية الفردية الجنائية : بحيث حدد من المسؤول المباشر عن هذه الجربمة و 
هو ذاك الشخص الذي يكون في وضع يتيح له التحكم في العمل السياسي أو 
العسسكري للدولة أو توجيهه ... . 

2( الأركان التي تعتمد عليها المساءلة الجنائية و هي أن يشارك فعليًا (ركن مادي) 
و عن قصد و عام )5 GS‏ معنوي). و ET je‏ بالتفصيل هذه الأركان لأا Sele‏ 
في عنصر منفصل فيما بعد. 

3( الانتهاك الصارخ الذي يشكله العمل العدوان لميثاق الأمم المتحدة. 

4( لكن de‏ خيارين هما Ul‏ اعتبار أن الحرب العدوانية ما هى Yı‏ مشال عن جرعة 


العدوان. شرط أن يكون الهدف منها أو نتيجتها الاحتلال العسكري لدولة أو 


1= انظر: ~PCNICC/2002/WGCA/RT.1/REV.1‏ الفريق العامل gall‏ بجريمة العدوان, اللجنة 
التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية.2002 »ص www.un.org ies Ol‏ 
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sjh‏ منهاء أو أن هذه الجريمة هي فقط هذه الحرب العدوانية التي يكون ها نفس 


الهدف و النتيجة. 


-ب = تعريفًا cle OAE‏ ليؤكد الأهمية و القيمة القانونية لقرار الجمعية العامة 
3314 المؤرخ في 14 ديسمبر 1974 بنصه على أن العمل العدوانى هو ذلك الذي 
أدرجته الجمعية العامة في قرارها على شكل قائمة للأفعال تعتبر أعمالا عدوانية 
ارتكبتها الدولة, OF bal‏ تعتمد المحكمة على هذا القرار مباشرة أو تعتمد على 


قرار مجلس الأمن الذي سي ححد د فعل الدولة العدواني. 


الفقرة الشانية 


برجوعنا لفكرة الأركان نذكر أن Ass‏ ساموا قدمت اقتراحًا في 21 
جوان 2002 إلى الفريق العامل الخاص بجريمة العدوانء يذكر أن القرار "واو" 
في فقرته السابعة الصادر عن مؤتمر روما قد طلب من اللجنة التحضيرية أن تعد 
مقتر حات من أجل وضع حكم ola,‏ جريمة العدوان» عا في ذلك تعريف cg yr!‏ 
Léts ii‏ و الشروط التي تمارس بموجبها المحكمة اختصاصها فيما يتعلق هذه 
الجريمة, و قال أيضًا "أن اللجنة قد ركزت جهودها Ge‏ الآن على التعريف و 


الشروط فقط ". 


و وجدت هذه الدولة نفسها مجبرة على التنبيه إلى أنه ليس لفريق العمل 


تجاهل مسألة أركان ishl‏ خاصة و أن عمل اللجنة يشارف على الانتهاء. 
و واصل مقترح هذه الدولة في تبيان ما هي أركان هذه الجريمة و اعتمد في 
ذلك ght‏ نظام روما الأساسى في مادتيه 30 و 32 »و كذلك ght‏ مشروع نص 


أركان الجرائم. 


الفصل gill‏ جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و بالتالى حسبها تتمثل أركان جرعة العدوان في الأركان المعنوية و ھی 
القصد و العلم» ore‏ أن المسؤولية الخنائية الفردية غير موجودة في حال عدم 
توافر هذين العنصرين» و نذكر هنا أن التعريف المقترح في الدورة الأخيرة من طرف 
المنسق قد اعتمد عليهما لاكتمال جريمة العدوان. ضف إلى ذلك الركن المادي 

Ik, 


المتكون من العناصر الثلاثة MIT‏ السلوك" "النتيجة" و"الظرف". و على ذكر 


هذه الأركان LA‏ تعتبر مشتركة بين كل الجرائم. 


و حسب المقترح دائمّاء يقصد بالسلوك عادة الفعل أو عدم الفعل ( أي 


ارتكاب عمل "سلوك إيجابي" أو الامتناع عن القيام بعمل "سلوك سلبي") و النتيجة 
هي كل ما يترتب على ارتكاب ذلك السلوك. 

Bt Li‏ فلم يكن له تعريف code‏ لعدم فهمه بصفة واضحة من طرف واضعي 
المادة 30 للنظام الأساسي, لكن هذا الاقتراح قدم جهدًا في محاولة تعريفه عن 


2 يق تقديم أمثلة تو ضح هذا العنصر‎ P 


قد عمد في الأخير هذا المقترح إلى وضع مشروع نص لأركان جرعة 
العدوان كان قاعدة أساسية لورقة المناقشة التى وضعها المنسق بالدرجة الأولى2) و 


جاءت S gat‏ هده الورقة على قانية أركان fE dei‏ 


« 1-أن يكون مرتكب الفعل في وضع يتيح له أن يتحكم أو يوجه العمل 
السياسي أو العسكري للدولة التي ترتكب العمل العدوان» وفةا للتعريف 
الوارد في الركن الخامس من هذه الأركان. 

2 -و أن يكون مرتكب الفعل في ذلك الوضع عن علم. 

3-أن wl‏ مرتكب الفعل بتخطيط العمل العدوان أو الإعداد له أو aed‏ أو أن 
يشارك فيه مشاركة فعلية. 


4-أن يقعرف مرتكب الفعل الركن 03 عن قصد و علم. 


1- للاطلاع على هذه الأمغلة انظر: 
WGCA/DP.2‏ 20002 الفريق العامل gall‏ بجريمة العدوان,. اللجنة التحضيرية 
للمحكمة äs gaji dei lad!‏ 2002 »ص 203 الموقع: Www.un.org‏ 


2- انظر: PCNICC/2002/ WGCA/DP.2‏ المرجع cami‏ ص ص 08-04 


الفصل igili‏ جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


5 -أن ترتكب دولة ما عملاً عدوانياء أي عمل US‏ على النحو المخحدد في 
قرار الجمعية العامة 3314 (د-29) المؤرخ في 14 ديسمبر 1974. 

6-أن یکو ن مر تكب الفعل على علم où‏ أفعال الدولة هذه مغل 
عملا عدو اليا 
7-أن يشكل العمل العدواني بحكم خصائصه وخطورته و نطاقه انتهاکا LE le‏ 
CE‏ الأمم المتحدة... 

8-إذا توافر في مرتكب الفعل القصد و العلم بخصوص الركن07 »1 


و بالتالي فقد تم الجمع هنا بين الأركان الأربعة التالية: 


الركن الشرعي : بوجود نص يعرف جرية العدوان وأركاماء 

€ الركن المسادي: وهو القيام بفعل أو الامتناع Ag‏ 
يتضمنن العناصر التاليةة:«السلوك» «النتيجة»» و 
«الضرف الذي ارتكب فيه السلوك». 

© الركن المعنوي: بحسيث أنه يجب أن يكون لصاحب هذا 
السلوك Lig ple‏ العمل و عن قصد مما يرتكبه. 

€ الركن TS pill‏ فمثلما يرتكب الشخص جريمة عدوان» ترتكب 
الدولة بذاقا عمل عدوان ينتهك ميثاق الأمم Breck!‏ والقوانين 
الدولية المعمسل ها و بالتالي Jelu‏ مسألة دولية إضافة إلى 


المساءلة ait‏ للشخص : 


و قد بقى هذا النص المقتر ‘a‏ محل c pti‏ حيث بعد انتهاء عمل اللجنة 
التحضيرية 3 daw‏ 2002« و بداية عمل جمعية الدول الأطراف و التي كما قلنا 
أنشأت فريق عمل آخر يخص جرعة العدوان» وضع نصب عينيه هذا ali‏ خاصة في 
ما يخص أركان dist!‏ فقد قيل أن استعمال عبارة عن قصد و معرفة في 


«Aa pra |‏ يبدو أنه تكرار y‏ روم له لوجودها في نص المادة 30 = 


1- للإطلاع أنظر: ICC-ASP/4/SWGCA/INFI‏ » الفريق العامل الخاص alt‏ بجريمة العدوان. جعية 
الدول الأطراف» ص 11 www.icc.org : dst‏ 

2- المادة 30 جاءت تحت عنوان "العنصر المعنوي", تنص: 

«1- ما عدا في حالة حكم مخالف» لا ping‏ أي كان مسؤولا جنائيًا و لا يجوز معاقبته على جريمة داخلة في 
اخقتصاص المحكمة إلا إذا تبع العنصر المادي للجرعة القصد و العلم. 


2- تكون هناك نية بمفهوم هذه المادة عندما: == 


الفصل الثاني: جربمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


و ê‏ الاستنتاج على Di‏ عبارة » عمدًا واعن علم « من | Ay pal‏ بعد الوصول 


إلى اتفاق بشأنه. 


لكن منسق فريق العمل كان يقدم في كل دورة تختصع فيها جمعية 
الدول الأطراف في سنتي 2004 2005« نص اقتراح آخر يتضمن التعريف و 
الأركان» بالإطلاع عليه لا يوجد اختلاف كبير بينه و بين نص سنة 2002« إذ 
يتضمن العناصر نفسها دائمًا و هي المسؤولية الجنائية الفردية, أركان eos pra!‏ و 
خيار التعريف العام أو التعريف العام الذي يليه التعريف DAS‏ 
و جدير بالذكر أنه قد جرت مناقشة مستفيضة حول هذا الموضوع» و قد حاز 
التعريف العام أفضلية كبيرة. أما فيما يخص الشروط التي تسمح للمحكمة 
du los‏ اختصاص ها ايزاء هذه الجريمة فسنفصل في bus‏ في الفرع الأخير من 


هذا المبحث. 


الفرع الثاني 
شروط مار سة الاختصاص 


الإشكالية الكبيرة المطروحة هنا iga‏ هل Gé‏ مجلس الأمن بعد إنشاء 
المحكمة الجنائية الدولية و اختصاصها بجريمة العدوان أن يواصل استخدام صلاحيّاته 
في النظر في عمل الدولة إن كان عدوانى أم لا؟ و إن كان له الحق فما هو دور 
المحكمة الجنائية الدولية إذن؟. و هل ينقص من ساطتها القضائية و استقلاها و 
قيمتها كمحكمة دولية؟, و كيف سيكو ن التعاون بينهما؟. و هل من أجهزة أخرى 


aS Sle! في هذا‎ fe تشد‎ 


أ- تكون ها علاقة بالسلوك» dus‏ تكون للشخص نية تبني هذا السلوك. 

ب - تكون ها علاقة بنتيجة» Cunt‏ تكون للشخص نية إحداث هذه النتيجة أو naa‏ 

3 - يكون هناك علم عفهوم هذه المادق عندما يكون الشخص واعي بوجود ظرف أو بنتيجة ستتحقق عند 
السير العادي للأحداث. 


.» فة" يتحققان في النتيجة‎ yall و"‎ "etali" 


الفصل الثاني: جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


في هذا الصدد نذكر CVs‏ أنه و خلال الدورة الثامنة للجنة التحضيرية 
المدعقدة من 24 سبشمبر إلى 05 أكتوبر 2002 ê‏ الانتهاء من مشروع اتفاقية 
تتضمن تحديد العلاقات بين المحكمة الجنائية الدولية و هيئة الأمم الممحدة؛ في مادقا 
cdi‏ يؤكد على وجوب التعاون فيما تقتضيه الحاجة و الاستشارة فيما بينهما 
حول المصال المشتركة. 


و ste‏ مواد كغيرة تنظم العلاقات المؤسساتية» و التعاون و المساعدة 
القضائية» غير أنه ما يهمنا هو نص المادة 17 الذي ينظم التعاون بين مجلس الأمن 
والمحكمة في حال يقرر المجلس إرجاع حالة نظر فيها إلى المدعي العام بموجب المادة 


13 من alas!‏ و هذه الحالة قد تكون عمل عدوان ارتكبته الدولة. 


هذه النقطة تناقشت عليها العديد من وفود الدول قبل إقرار النظام 
الأساسي» حيث أن معظمها طالبت بوجوب تدخل مجلس الأمن لتقرير ما إذا 
كانت هناك حالة عدوان al‏ لاء كشرط سابق لاختصاص الحكمة في هذه الجريمة, 
لكن دولاً أخرى و كذلك الكثير المنظمات غير الحكومية ترى أنه من الأفضل الترك 
للمدعي العام كل الصلاحية dalal‏ الإجراءات المتعلقة يذه الجريمة. و لأنه لم يكن 
هناك إجماع على هذه النقطةء بقي النقاش إلى ما بعد إقرار النظام mln)‏ 


ي ي ر 


بداية عمل اللجنة المحضيرية. 


لكن ما بالاحظ 3 دورات اللجدة من iiw‏ 1999 إلى iiw‏ 2002. أنه 
ee‏ هناك ما يشبه الإجماع على he ol‏ الأمن دور اساسي؛ فددخاله 
حسب نص المادة 39 b ÈS ere‏ مسبق و أساسي لاختصاص As 3! RET‏ 
الوفد الفرنسي کان يدافع بقوة على مسؤولية lé‏ الأمن في النظر öl Yi‏ وقع 
عمل عدوان al‏ لاء لأنه حسب هذا الرأي يجب Qué‏ أن تكون المحكمة منافسة 

ان YY ai‏ االرأي يجب Cad‏ أن O SG‏ المحكمة منافسة 
مجلس الأمن > dus‏ تصبح كل الدول تحل نزاعاهًا السياسية و العسكرية 


أمامهاء و هذا يفقدها فعاليتها و قيمتها كمحكمة. 


1- عبد الاطيف حسن (سعيد), المرجع السابق» ص 236. 


الفصل deja igi‏ العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


من igr‏ أخرى أعلن مدل دولة روسيا الاتحادية TARABRIN‏ 
(Vladimir(y.)‏ أن دولعه تقيم أهمية كبرى لتعريف العدوان, و أنه على اللجنة 
التحضيرية من أجل وضع التعريف أن تعتمد على القانون الدولي الحالي. 

و وفقا هذا القانون فإن العدوان ترتكبه دولة cle‏ و بالتالي لا كن أن تكون 
مساءلة جنائية للفرد المرتكب للجرعة ما لم يكن Jua‏ إقرار بأن الدولة المعدية قد 
ارتكبت عدواناء يضيف المتحلّث؛ و Lig‏ أنه حسب ميثاق الأمم المتحدة تكييف 
فهل ما على أنه عدوان ارتكبته الدولة ليس إلا من صلاحيات مجلس «et‏ فإن 
قرار الجلس هناء pie‏ زيادة على أنه شرط مسبق و ضروري لممارسة المحكمة 


اختصاصها إزاء «Ag El‏ عنصرًا مهما في التعريف» يواصل ذات المتحداث. 


نفس الرأي اعتمد ته كل من دولة الكامرون» البرتغال و OÙ ga)!‏ في 
اقتراحها المقدم في الدورة الغالغة للجنة؛ كول ومبياء أثناء الدورة الرابعة؛ البوسنة 


و اهرسك رمانيا و نيوزلهدا في الدورة السابعة ... . 


و ذهبت كل الدول إلى التفصيل في مقترحامًا - المقدمة لفريق العمل 
gall‏ بجربمة العدوان = الإجراءات الواجب إتباعها إزاء جربمة العدوان» نجد 
مثلاً دولتا البرتغال و اليونان قدمتا مقترحًا في 07 ديسمبر 1999 ينص على 
شروط مارسة الحكمة لاختصاصهاء 
ففيما يتعلق هذه الجرية, و رهنا بقرار من مجلس الأمن حسب المادة 39 من 
ميشاق الأمم المتحدة OÙ‏ دولة ما قد ارتكبت عمل عدواني» و إذا كانت قد رفعت 
دعوى أمام المحكمة تخص هذه de dl‏ تنظر أولاً فيما إذا كان مجلس الأمن قد اذ 


قرار بشأن العدوان المزرعوم, و إلا تطلب منه اتخاذ هذا القرار حال انعدامه. 
و قد تنبه هذا الاقمعراح إلى فرضية عدم إصدار امجلس لقراره و عدم 


استعماله لصلاحياته المخوّلة له من طرف اليثاق خلال 54 12 شهر من تقديم 


الطلب للمحكمة, أن تواصل هذه الأخيرة النظر في القضية. 


الفصل gull‏ جريمة العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


المنسق» و أخذا بهذا الاقعراح» أدخل بعض التعديلات عليه في ورقة 
المناقشة السالفة الذكر المقدمة بتاريخ 9 ديسمبر 1999 بحيث وضع احتمالين A‏ 
انتظار القرار بين 06 أشهر أو 12 شهرًا : لكنه أضاف -أخذا برأي بعض الوفود 
= بديلاً آخر في حالة عدم صدور القرار من مجلس الأمنء LU‏ أن تتابع المحكمة 
القضية أو تطلب من الجمعية العامة تقديم توصية بذلك خلال 12 شهراء و إن غم 
تقدم هذه التوصية تتابع المحكمة نظرها في القضية, و ما على الوفود Y‏ الاختيار بين 
البديلين مع الملاحظة أن البديل الثاني الذي يدخل الجمعية العامة في Agia)!‏ 


JAP‏ غير tad‏ لطول انتظار الإجراءات حسب رأيناء 


لكن هذا النص سعى إلى إدماج جميع المقترحات الموجودة بشأن هذه 
المسألة مع مراعاة الآراء الساعية للتوفيق بين صلاحيات مجلس الأمن و استقلالية 
المحكمة, ومن هة فهو يقوم على الاعتبارات القالية: 
ما دام أن الفقرة 02 من المادة 05 من نظام روما الأساسي تقضي بوجوب إيجاد 
تعريف ded‏ العدوان و وضع شروط اختصاص المحكمة الجنائية الدولية» فيجب 


أن يكون الحكم متسةا مع أحكام الميثاق. 


و بالرجوع لأحكام الميثاق نجد أن المادة 39 pif‏ جلس الأمن مسؤولية 
دید وقوع عمل MEL‏ في المقابل ارس الحكمة اختصاصها ght‏ الأشخاص 


فيما يتعلق is S‏ العدوان. 


و ما دام 4S, yor oi‏ العدوان تفتر ض وقوع عمل عدواني» فينبغي أن 
سام بوجسود المسوولية الأساسية جلس الأمن Si‏ في إثبات وجود هذا العمل 
العدوانن وفقا لأحكام الميثاق لتنظر الحكمة lada‏ في جريمة العدوان لتحديد 


المسؤولية islah‏ الفردية 2و هذا التبرير يبدو منطقيًا جلا 


«PCNICC/1999/WGCA/RT.I rbl -1‏ الفريق العامل ا معني جرعة COl getai‏ اللجنة 
التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية. 2002 ,ص 604 الموقع: www.un.org‏ 
PCNICC/1999/WGCA/RT.1 -2‏ المرجع السابق» ص 06. 


الفصل الثاني: جرية العدوان في JE‏ القضاء الدولي الجنائي 


باعتماد كو لو مبيا نفس الر «si‏ تضيف تبر يرا آخر جد مقع = حسب ر j‏ ينا = 


في تعليقها المقدم بتاريخ 17 مارس 2000 خلال الدورة الرابعة و الذي يقول: 


« في هذا الصدد.ء ينبغي أن لا ندسى إطار الأنشطة التي تضطلع ها كل من 
اهيئتين» فمجلس الأمن يسعى إلى حفظ السلم و الأمن الدوليين» هدفه من 
البت في حدوث Jed‏ العدوان هو حث الأطراف المعنية على اعتماد ما تراه 
ضروريًا من تدابير مؤقسصة و تقديم التوصيات و اتخضاذ الإجراءات المناسبة 
لصون السلام و الأمن و إعادة إحلاهما بعبارة co ei‏ أن نطاق اختصاصه 
سياسي و اقتصادي» بل و عسكري. 
Li‏ المهمة المسندة للمحكمة الجدائية الدولية فهي من نوع آخرء إذ أن 
مهمتها هي التحقيق و الحاكمة و تحديد المسؤولية الفردية CY‏ شخص يتورط 
في ارتكاب fab‏ العدوان, و بالتالي op‏ نطاق اختصاصها هو قضائي 
CT jar‏ 
و هكذا فقد حاول الاقتراح الكولومبي أن يؤكد على استقلالية المحكمة الجنائية 
الدولية في مارسة مهمتها القضائية بمجرد التمييز بين نطاق اختصاص كل من 


الحكمة و مجلس الأمن. 


لكن الوفد الإيطالي قد استنتج من النقاشات الدائرة حول هذه المسألة 
مجموعة من الأسئلة غابت عن ذهن الكثير من capdal‏ و تتعلق خاصة بالآثار 
القانونية التي تنعكس على وظيفة المحكمة و تترتب على قرار المجلس بوجود 
عدوان مرتكب من طرف دولة ما أو لاء فطرح السؤال التالي: 
هل ينبغي اعتبار قرار المجلس شرطا إجرائيا يترك للمحكمة حرية أن تقرر في كل 
حالة كل الجوانب ذات الصلة بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية؟ al‏ ينبغي أن يكون 


قرار المجلس Le ple‏ ها فيما يتعلق بارتكاب الدولة للعدوان؟ و هل ينبغي si‏ يترك 


PCNICC /2000/WGCA/DP.2 ST -1‏ » الفريق العامل ا معني ds ys‏ العدوان, اللجنة المحضيرية 
للمحكمة cae) 5451 dpi lad!‏ 2000 »ص 602 الموقع: www.un.org‏ 


الفصل dee igili‏ العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


للمحكمة إلا أمر البت في درجة مشاركة المتهم بصفته قائدًا أو منظما أو 


مسخطط؟! . 


و تركت هذا السؤال على طاولة النقاش» ليزيد في الأمر تعقيداء لكنه 
من الواضح oi‏ الدول ستتمسك dot Ju‏ قرار ا مجلس على المحكمة و عليها فيما بعد 
أن تنظر -و ها السلطة التقديرية الكاملة- في المسؤولية الجنائية الفردية» لكنه و 
خلال الدورة السابعة المنعقدة من 26 فيفري إلى 9 مارس 22001 توسعت دائرة 
النقاش لعشمل أجهزة | dnt‏ أخرى کانت عن مدای (dune‏ و ذلك بعد الاقتراح المقدم 
من طرف كل من دولة البوسنة و اشر cle‏ رومانها و نيوز لدا بتار يخ 27 أوت 
2001 الذي ينص على ما يلي = 

« 1- تمارس الحكمة اختصاصها Lei‏ يتعلق بجريمة العدوان وفقا للنظام 
الأساسي و بطريقة gasi‏ مع Blige‏ الأمم المتحدة ann‏ 
2 = عندما يحيل مجلس الأمن قضية إلى المدعي العام ... يبدو فيها أن جريمة 
العدوان قد ارتكبت» يباشر المدعي العام إجراءات القضية ... . 
3- عندما" 
(i)‏ تحيل دولة طرف قضية إلى المدعي العام ... يبدو Lei‏ أن جرية 
العدوان قد ارتكبت» أو 
(ب) يعتزم ere‏ العام إجراء تحقيق من تلقاء نفسه ... . 
Samet‏ المحكمة Yi‏ من أن مجلس الأمن قد اتخذ قرارا Ouse ss‏ وجود أو 
عدم وجود Ol phe‏ ارتكبته الدولة المعنية, 
4- إذا اتخذ مجلس الأمن قرار Ob‏ الدولة المعنية قد ارتكبت عدوادًاء يباشر 
المدعي العام إجراءات القضية nur‏ . 
و عندما لا يكون قد اتخذ قرار» بلغ المحكمة مجلس الأمن بالقضية المعروضة 
عليها لكي يتخذ مجلس الأمن الإجراء الملائم بموجب المادة 39. 
i 131 -5‏ يتخد مجلس الأمن أي قرار... خلال ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ, 


جوز للمحكمة أن تامس من | istad‏ العامة طالب فتو ى من ne‏ العدل 


1- أنظر PCNICC /2000/WGCA/ DP.3‏ »الفريق العامل المعني بجريمة العدوان, اللجدة المحضيرية 
للمحكمة الجنائية الدولية. 2000 »ص 603 الموقع: Www.un.org‏ 


الفصل الثاني: dee‏ العدوان في JE‏ القضاء الدولي الجنائي 


الدولية cana‏ بشأن المسألة القانونية المتعلقة Le‏ 151 كانت الدولة المعنية قد 
ارتكبت عدوانًا al‏ لاء 
6- في CYL!‏ التي لا يتخذ فيها أي إجراء خلال BUM‏ المحددة في الفقرة 
5 يجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن تشرع في ممارسة اختصاصها على جريمة 
العدوان.. 
إذا قامت لمحكمة العدل الدولية : 

La! (i)‏ بإصدار فتوى OL‏ الدولة المعدية قد ارتكبت العدوانء أو 

(ب) توصات إلى قرار في القضية المرفوعة ...بأن الدولة المعنية قد ارتكبت 


Tg Lil gs 


يعطي هذا المقترح محكمة العدل الدولية دورًا في تحديد الشرط الذي يقعضي 
توافره قبل ممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصهاء و هو أن تكون الدولة 
قد ارتكبت Ul ge‏ غير أنه و قبل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية» تصاح 


لجلس الأمن مق زمنية peal‏ في القضية. 


بالنظر في الجوانب الأكفر أهمية في هذا المقترح ud‏ أنه قد أعطى أهمية 
أضرورة تد he‏ مجلس الأمن؛ و أنه أنقص 3 ماق انتظار صدور القرار من 12 إلى 
06 أشهر. 


لكن talga‏ الفيليبين و تايلنداء رأت أن اللجوء إلى الجمعية العامة في هذه 
الحالة قد يجعل القرار سياسي أكثر منه قانوني» ضف إلى أن المرور من مجلس 
الأمن بعد انتظار ملّة زمنية قد تصل إلى سنة ثم إلى الجمعية العامة لتمررها إلى 
محكمة العدل الدولية هي إجراءات Ue‏ طويلة تفسد سير المتابعة القضائية لأخطر 


Ag yee‏ نذكر LAT‏ السبب تقريبًا في ارتكاب باقي الجرائم الدولية. 


PCNICC /2001/WGCA/ DP.2/add.1 -1‏ »الفريق العامل المعني As ye‏ العدوانء اللجنة 
التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية› 2001 O3 pec‏ الموقع: www.un.org‏ 


الفصل الثاني: جرية العدوان في ظل القضاء الدولي الجنائي 


مع انتهاء عمل اللجنة dy pares)!‏ قم المنسق آخر 43,5 نقاش مغلما فعل 
yaad‏ يف العدوان فيما بخص شروط à Le‏ المحكمة لاختصاصها إزاء هده #1 4s‏ و 


قد قدام فيه كل الآراء المختافة في الموضوع” í‏ 


في الأخير oF‏ الخيارات كغيرة و الاتفاق حول خيار واحد صعب جلا 
لكن الكل قد أجمع على وجوب أسبقية شرط تدخل مجلس الأمن للنظر في فعل 


الدولة أولاء 


و في سؤال طرح على الملاعي العام السابق في محاكمة نورنبارغ 
«Benjamin Fenencz‏ حول إمكانية رفع عدد كبير من الشكاوى إلى المدعي 
العام قد تكون مبنية على مصالح سياسية أو حتى متعسفة من طرف مجلس الأمن عند 
إقراره olyas Ale‏ أخبر قائلاً: 

« أفهم مدى الخوف من استعمال حق الفيتو من طرف الأعضاء الدائمين في 
مجلس الأمن» إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أصرّت على هذا 
الإجراء كشرط لقبوها منظمة الأمم المتحدة, إن مجلس الأمن مكلف bis‏ 
السلم و الأمن الدوليين إذا ما تعسفوا في استعمال هذه الساطة لمصلحتهم 
الشخصية, OÙ‏ منظمة الأمم المنتحدة ستسقط و كذلك المحكمة, و نظام 
حفظط السام ككل». 


وابقيت هذه الاقتراحات تقريبًا على ما هى في نطاق أعمال فريق العمل 
الخاص بجريمة العدوان الذي أنشأته جمعية الدول الأطراف للمواصلة في إيجاد 
تعريف للعدوان و بقيت النقاشات على ما هي و ab Jess i‏ الآن على حل 


وسط يوأفق بين الآراء. 


PCNICC /2002/WGCA/RTI/Rev.2 -2‏ . الفريق العامل gall‏ بجريمة العدوانء اللجنة 
التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية. 2002 › الموقع: www.un.org‏ 


الفصل الثاني: جرية العدوان في JE‏ القضاء الدولي الجنائي 


خلاصة الفصا QU)‏ 


بالرغم من الوصول إلى تعريف جرية العدوان في القانون الدولي العام» و 
ذلك في قرار الجمعية العامة التابعة شيئة الأمم Small‏ رقم 3314 الصادر بتاريخ 
14 ديسمبر 1974؛ إلا أنه ظهر أن لا فائدة منه إطلاقاء إلا في كونه أصبح كمرجع 
يعتمد عليه في الأعمال اللاحقة. ذلك OY‏ القضاء الدولي الجنائي قد حمل على able‏ 
و من جديد» بحث تعريف هذه cde eI‏ و إن كان ميثاقي كل من المحكمتين 
العسكريتين الدوليتين لكل من نورنبارغ و طوكيوء قد نصا على هذه الجريمة إلا 


Ladi‏ لم يعرفاهاء 


بظهور فكرة clini)‏ محكمة جنائية دولية دائمة في فترة التسعينات, و محاولة 
فرضها على أرض الواقع» ظهرت معها فكرة التعريف› و كانت بذلك حرب 
النقاشات الساخنة بين مؤيدي cles!‏ هذه الجريمة في النظام الأساسي للمحكمة» و 
بين الرافضين لذلك لحججهم الواهية من أجل مصالحهم الخاصة. انتهت هذه الحرب 
isy clash‏ العدوان دون الوصول إلى اتفاق حول تعريفهاء لكن أمل الوصول إلى 
هذه النتيجة جعل من اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية ثم بعدها جمعية 
الدول الأطراف» تداوم على Lis‏ لتعريف مناسب توافق عليه كل الدول أو على 
الأقل الأغلبية المطلقة gelb‏ حتى يقدم إلى المؤتمر الاستعراضي الذي سيقام سنة 
2009« على أساس أن تصادق الدول فيه على هذا التعريف و يدخل حيز التنفيذ, 
لعمارس المحكمة بعدها اختصاصها sijl‏ هذه cig et‏ لكن في مواجهة الدول التي 


صادقت عليه فقط. 


ختمنا Lad‏ هذاء لكن موضوع جرية العدوان ل ينتهي بعد لسنا ندري إن 
کان سیتم lary!‏ على تعريف ها قبل حلول fh‏ قر الاستعراضى الذي سيكون دة 
2009 و لكن بدراستنا هذه الموضوع الشيق خرجنا بنتائج جد مهمة نذكرها كما 
1 


CE] 
1 


ي 
ولا: أن موضوع جريمة العدوان ينحصر تقريبا في إشكالية واحدة و هي تعر Ay‏ 


هذه الجربمة OF‏ كل الخلافات تدور حول هذه النقطة بالذات. 


ثانياء أنه بعد ce WEY‏ اكتشفنا أن إيجاد تعريف واحد و محدد Ag‏ العدوان جد 





oS‏ و ليس عستحيل و إن كان صعباء لأنه مصطاح سيا سى de AS j‏ قانون, لكن 


هذا N‏ مضع من وضع تعر يف و مادة قانونية Al‏ 


AU‏ أن الخلافات الدائرة خصوصا كانت بين الرافضين و المؤيدين ؛ لعلم و 





إدراك هؤلاء الرافضين sls} oi‏ مشل هذا التعريف سوف Ads‏ أيديهم و يشل حركة 


الاعتداءات المستمرة التي يقومون (Wh‏ و مازالوا ART Lie geod‏ 


aay!)‏ إيجاد تعريف جيد للعدوان و تحديد plas‏ هذه As tl‏ بصفة تبعد أي تفسير 





منحرف للمادة القانونية المتعلقة LS‏ سوف يقى الدول المستضعفة من خطر الاعتداء 


عليها و سيترع g tli‏ على الدول القوية باسم Lai‏ تقوم EU À‏ على أساس حجج 


شرعية و الق له أساس ها من الصحة. 


خامساء وجدنا أن القرار 3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي 
ظن الجميع في وقت مضى أنه الحل الجيد و الأخير لإشكالية التعريفء لم يعد له أي 
صدى و لا معنى بدليل رجوع الخلافات إلى أرض الواقع من جديد داخل أروقة 
المحكمة الجنائية الدولية. 


سادسا؟ أن القانون الدولى العام قل فشل في مهمة sls!‏ التعريف و حملها ght‏ 
عاتقه القضاء الدولي الجنائي حاولا منه التقدم بخطى ايجابية و سريعة إلى الأمام. 


Asie 


Eley lw‏ اكتشفنا مدى API‏ موضوع جرعة العدوان و مدى خطورقا و > del‏ ذلك 





السنوات الطويلة من الشقاء و الخلاف من أجل وضع plas‏ هذه 1+ as‏ 


thiol‏ أنه كان للدول العربية أثناء المؤتمر الدبلوماسي لمفوضي الأمم المتحدة دورا 





كبيرا في إدماج هذه الجريمة ضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و كيف 


لا و هى المعنية الأولى بهذا العدوان. 


تاسعاء نتيجة أخرى Lilo gi‏ إليها هو عدم الوصول لحد الآن إلى تحديد كل ما يخص 





As ye‏ العدوان و حل كل الإشكالات المتعلقة ها خاصة و أن المؤتمر الاستعراضى 
القادم ينتظر ذلك من أجل منح للمحكمة الجنائية الدولية الضوء الأخضر لمارسة 


اختصاصها ايزاء هذه الجريمة. 


لكن uats‏ عن اختصاص e[s‏ يؤسفنا أن Ad‏ أن هناك مادة قانونية — 
المادة121 من النظام الأساسي للمحكمة - تنص أن أي تعديل بخص جرية العدوان 
من حيث القواعد القانونية التي ستو ضع ها فيما بعد لن تسري إلا في حق من 
سيصادق مستقبلا على أحكام جريمة العدوان. 
هذا يعني كل هذا التعب في البحث في هذا المجال سيذهب هباء منشورا إذ أننا 
سنرى أن الدول التي تشن حروبا عدوانية لن تصادق على Je‏ هذه الأحكام و 
بالتالي لن تكون للمحكمة أي سلطة قضائية عليها. 


و هذا كان من الأفضل لو أن أحكام جريمة العدوان Le‏ فيها تعريفها توضع 
إما في اتفاقية تكو ن ملز de‏ التنفيذ و واجب تطبيقها على كل الدو iJ‏ والحفاظ على 
الالتزامات التي فيها بعيدا عن أية حجة بوجود سيادة الدول. أو إدماجها داخل 


النظام الأساسي شرط أن يطبق على الجميع 


خاقة 


هذه هي مجمل النتائج و البدائل التي توصل إليها بحذنا JR‏ تواضع» على أمل أن نجد 
من يسعى إلى Gods‏ العدالة في هذا العام و ذلك بان يعاقب كل معتد بسبب gc Ad baal‏ 


بان تطبق الأحكام المستقبلية لجريمة العدوان على الكل. 


و نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا «heal‏ و >T‏ دعوانا أن الحمد لله رب 
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ملخص باللغة العربية 


إن موضوع Last‏ هذا يتلخص في نقطتين أساسيتين هماء كيفية تعامل القانون الدولي 
العام مع جربمة العدوان, و دور القضاء الجنائى الدولي 3 ols!‏ مكانة aib‏ الجريمة ضمن 
الجرائم الدولية الأخرى. 


حيث أن القانون الدولي العام كثيرا ما طرح للنقاش هذا الموضوع» و كثيرا ما 
ذكرته المواثيق الدولية و المعاهدات بين الدولء حتى قرارات الجمعية العامة. 


لأنه في زمن مضى لم تعتبر الحرب كعدوان يحمل الدولة المسؤولية الدوية, بل 
كانت وسيلة جيدة لحل الزاعات في ذلك الزمان. 
لكنه مع بداية القرن العشرين و خاصة سنة 1907 في مؤتمر لاهايء كان هناك تقييد 
كبير للحرب. و جاء عهد عصبة الأمم مؤكدا على Ud‏ و كذلك العاهدات و 
الاتفاقيات المبرمة في ظلها. 


بعدها ظهرت هيئة الأمم المتحدة سنة 1945 و تحكمت في زمام الأمور وقتهاء 
و بدأت تفكر جديا في تحريم هذه الحرب و كان مياقها صريحا في ذلك؛ لكن هذا الإجراء 
لم يكن كافيا للهيئة فبدأت منذ سنة 1950 في تدارس فكرة إيجاد تعريف للعدوان» بعدما 
أكدت على أن كل حرب تكون مخالفة للمواثيق و المعاهدات الدولية تكون غير مشروعة 
و بالتالي تعتبر عدواناء 
و كان بالفعل لابد من إيجاد تعريف دقيق واحد و محدد له. حت يتسنى معاقبة مرتكبي 
جريمة العدوان و بالمقابل حتى لا يتسنى للدول في أن تفسر عدوانها تفسيرا يليق LS‏ 


وهكذامنذ سنة 1950 إلى سنة 1974 -أي على مدار 24 سنة كاملة = كان هناك 
في كل du‏ نقاش حاد و ساخن جدا بين وفود الدول التي كانت تجتمع في صدر 
هيئة الأمم المتحدة على شكل لجان خاصة لتدارس الفكرة. OLS‏ هناك رأيين مختلفين 
تماماالرأي الرافض للفكرة و الرأي المؤيد ها بقوة. 
و كانت حجج المؤيدين هي الغالبة لكنهم اختلفوا فيما بينهم حول شكل التعريف 
و مضمونه. 
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ففيما بخص الشكل هناك من يؤيد وضع تعريف عام فقط و هناك من أراد 
حصره في Atel‏ . 
Lui‏ مضمونه ففريق Ge‏ بادراج العدوان المسلح المباشر فقط و فريق آخر أراد إدخال 
العدوان المسلح غير المباشر و الثالث طالب يادماج كل أنواع العدوان بما فيه العدوان 


الاقتصادي و العدوان الإيديولوجي. 


لکن قرار الجمعية العامة رقم 4 لسة 1974 و الذي جاء نتيجة هذه الجهود 
حاول تجميع الآراء المختلف فيها فجاء بتعريف عام يلحقه تعريف حصري بالأمفلة ثم أدخل في 
تعريفه العدوان المسلح بشكليه المباشر و غير المباشر مبعدا بذلك باقى أنواع العدوان. 


وهنا يتوقف دور القانون الدولي العام فيما يخص هذه الجريمة و يطرح الإشكال 
نفسه في القضاء الدول الجنائي. 


حيث أن تجريم العدوان نص عليه في ميناقي المحكمتين العسكريتين الدوليتين لكل 
من نورنبارغ و طوكيو. فكانتا تسميان هذه de tl‏ بالجربمة ضد السلم و كانتا تعتبراها 
جربمة في منتهى الخطورة بل هي أم كل الجرائم الدولية الأخرى. لكنها بقيت دون تعريف 
محدد. 


ولهمذا بقي الموضوع على حاله منذ انتهاء الحاكمتين. فقي القضاء الدولي A‏ 
في ركود تام إلى غاية تحرك الإرادة الجماعية من جديد نحو إنشاء محكمة جنائية دولية 
دائمة سنة 1990 و ظهرت معها فكرة مناقشة التعريف بالرغم من أن قرار الجمعية 
العامة لسنة 1974 تكلف بذلك. غير أنه فهما يبدو لم يعد كافيا أبدا خاصة و أن 
الدول قد ضربت به عرض الحائط. 


و بدأت النقاشات من جديد و ظهرت الخلافات نفسهاء زيادة على إشكاليات 
جديدة نذكر من Ty‏ شروط اختصاص الحكمة الجنائية الدولية ايزاء هذه الجربمة و 
علاقتها مجلس الأمن» خاصة و أنه الوحيد المختص لد الآن في تدارس حالات العدوان 
حسب الصلاحيات الممنوحة له في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
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و بالتالى كان هناك الرافض تماما لفكرة أن تخصص المحكمة بمذه الجربمة و 
YS 5‏ مجلس الأمن وحده إذن عدم اعتبارها جريمة دولية؛ و بين اللمؤيد لإدراجها في 
النظام الأساسي مع احترام اختصاص مجلس الأمن. 


حتى آخر Ab‏ كانت جريمة العدوان ستحذف من قائمة الجرائم الدولية المصوص 
عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» لولا تدخل المؤيدين الذين كانوا بدسبة 
كبيرة و خاصة الدول العربية بحيث هددوا يافشال المؤتمر الدولي للمفوضين الدبلوماسيين 
iJ‏ 1998 و بمقاطعتهم للنظام الأساسي بعدم توقيعهم له؛ فقم إدخاها ضمن اختصاص 
الحكمة شرط بقائه معلقا لحين الوصول إلى تعريف واحد و محدد. و تحديد شروط 
اختصاص المحكمة تحديدا قاطعا مع الحافظة على صلاحيات مجلس الأمن . 


و بدأت جهود اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية élit‏ لفرق عمل 
خاصة بتعريف العدوان و ذلك إلى غاية سنة 2002. و واصلت بعدها جمعية الدول الأطراف 
إلى غاية bey‏ هذاء بحيث أا حددت كل الإشكالات المطروحة و المتعلقة يمذه الجريمة و هي 
الآن بصدد حل كل إشكال على حداء لكنها يجب أن تنتهي من عملها في أقرب الآجال و 
بالتحديد قبل سنة 2009 تاريخ المؤهر الاستعراضي ليناقش الفكرة فائيا . 


خلاصة القول أن جربمة العدوان كانت و ما زالت تححدث هرجا كبيرا في الجتمع 
الدول» و بالتالي لا بد من الابتعاد عن الخلافات التي لا معن ها و محاولة التفكير في حل 
إشكالات هذا الموضوع» لينعم على الأقل المجتمع الدولي في سلام لأنه أصبحت هناك 
عدالة جنائية دولية و رعا سوف يعمل القاضي على حقن الدماء التي ما زالت تزف كل 
يوم في كل مكان من هذا العالم. 


لكن هل الإجراءات التي رعا ستتخذ فيما بعد ستكون في مستوى تطلعاتنا أم لا ؟ 
خاصة و أننا ذكرنا في بحا فيما سبق, أن البعض منها التي اتفقت عليها الدول فيما بخص 
حاربة جريمة العدوان لن تلعب الدور المنوط ها EY‏ ليست بالقسوة و بالالتزام الواجبين. و أن 
كل هذه الجهود قد تذهب في لحظة واحدة هباء منشوراء 


ملخص باللغة الفرنسية 


Le sujet de notre mémoire se résume en deux points primordiaux qui 
sont : 


- la façon d’agir du droit international public envers le crime d’agression, 
- et le rôle de la justice pénale internationale dans le but de trouver un 
emplacement du dit crime au sein des autres crimes internationaux. 


Cependant le droit international public a posé ce sujet au débat a 
plusieurs reprises ; et voir méme sa révélation dans les chartes internationales, 
les conventions entre pays, et même dans les décisions de l’assemblée générale 
des nations unis. 


Car dans un temps passé, la guerre n’était pas considérée comme 
agression qui, dans l’international, responsabilise l’état, or c’était une bonne 
méthode de résoudre les différents à cette époque. 


A l’arrivée du 20éme siècle, et précisément en 1907 dans le congrès de 
LA HAYE, une certaine limite a mis fin à l’anarchie des guerres, même la charte 
de l’organisation de société des nations a confirmé ces limites ainsi que toutes 
les conventions et les chartes faites à cette époque. 





Juste après, et en 1945 avec la naissance de l’organisation des nations 
unies, cette dernière a put maîtriser de plus en plus les guerres, et a pensé 
sérieusement à l’interdiction définitive des dites guerres, car sa charte était 
formelle. Or cette procédure n’était pas suffisante et il fallait étudier l’idée de 
définir l’agression depuis 1950, surtout qu’elle a confirmé que toute guerre non 
conforme aux conventions et accords internationaux est illégale, soit même une 
agression ; et il fallait vraiment trouver une définition claire et rigoureuse pour 
qu’on puisse punir les auteurs de ce crime, et pour qu’on puisse aussi interdire 
aux états de définir cette notion a son guise. 


C’est comme ça que depuis 1950 au 1974, soit 24 ans écoulés, il y’avait 
un grand débat entre les états qui se réunissaient au sein de l’organisation des 
nations unies, dans des commissions spéciales pour étudier l’idée de trouver une 
définition à l’agression. 

Il y’avait donc deux différentes opinions, l’une n’accepte en aucun cas cette idée 
et l’autre était pour. 


Les pays de cette dernière se sont donnés à fond pour qu’à la fin, leurs 
arguments fussent convainquant mais ils se contredisent sur le fond et même la 
forme de la définition. 

Car en ce qui concerne la forme, un avis était avec la forme générale, et un autre 
était avec une définition limitée par juste des exemples. 
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Et en ce qui concerne le contenu une équipe s’est préoccupée par 
l’agression armée directe, et une deuxième voulait introduire l’agression armée 
indirecte, alors qu’une dernière cherchait à trouver une définition pour toutes les 
formes d’agression y compris l’agression idéologique et économique. 


Mais à la fin de ce débat, et exactement en 1974, la décision de 
l’assemblée générale n° 3314, a décidé d’englober toutes les opinions en une 
seule définition générale suivi d’exemples précis, mais en se contentant de 
l’agression armée directe et indirecte. 


C’est ici que s’arrête le rôle du droit international public, mais on 
trouve le même problématique dans le domaine de la justice pénale 
internationale. 


En commençant, l’incrimination_d’agression était dans les deux chartes 
des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et Tokyo, et qui s’appelait 
à cette époque le crime contre la paix. 

Ces tribunaux considéraient l’agression, comme un très dangereux crime voir 
même l’ultime de tous les autres crimes internationaux. Mais il restait sans 
définition. 


Jusqu’a 1990, ou on voulait créer un tribunal pénal international 
permanent, et c’est ici que commence à nouveau l’idée de définir l’agression 
malgré qu’il y’avait une dans la décision de 1974, mais aucun état la respecter. 


Et on trouve toujours les mêmes différents, en plus de d’autres 
problématiques entre autres : 
Les conditions de la compétence de la cour pénale internationale à l’égard de ce 
crime, et sa relation avec le conseil de sécurité, surtout qu’il est le seul habilité à 
ce moment a étudié les cas d’agression selon le chapitre 07 de la charte des 
nations unies. 


Il y’avait donc, une partie des états qui ont refusé formellement l’idée 
que la cour ait compétence de ce crime car c’est le rôle du conseil de sécurité. 
Et une grande partie qui veut intégrer ce crime dans le statut de la cour en 
respectant évidemment les compétences du conseil de sécurité. 


Jusqu’a la dernière minute, on a failli éliminer le crime d’agression de 
la liste des autres crimes introduisais dans le statut de la cour, mais la partie qui 
était pour, a défendé son opinion, surtout les pays arabes qui ont menacé 
d’interrompre le congrès international de plénipotentiaires à 1998, et de ne pas 
signer sur le statut surtout qu’ils étaient nombreux à le faire. 
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Et c’est gagné, car le crime d’agression est enfin intégré au sein du 
statut, mais à condition de suspendre la compétence de la cour à l’égard de ce 
crime, jusqu’à trouver une définition claire et mettre toutes les conditions à la 
compétence de la cour, sans toucher aux compétences du conseil de sécurité. 


Et c’est de 1a, que la commission préparatoire de la cour, a créer des 

groupes de travail, leur seul but était de mettre fin à ces différents, et ça jusqu’au 
2002. 
Et voila que l’assemblée des états parties continue le travail jusqu’à ce jour, car 
pour faciliter la tache, a précisé tous les problématiques concernant ce crime et 
elle est entrain de les résoudre un par un ; mais elle doit terminer son travail le 
plutôt possible, et exactement avant 2009 la date du congrès de révision. 


A la fin de ce résumé, je veut dire que le crime d’agression est encore le 
sujet le plus délicats, et le plus compliqué dans la société internationale ; et c’est 
pour ça qu’on doit oublier tous ces différents et trouver sérieusement des 
solutions à ces problèmes, pour que le monde puisse enfin dormir en paix. 

Par ce que y’a maintenant une justice pénale internationale, et peut-être que le 
juge de la cour pénale internationale va pouvoir arrêter ces guerres d’agression 
qu’on vis jour après jour, dans tous les coins de ce monde. 


Mais es-ce que les procédures qu’on va les prendre dans le futur en 
mesure d’arrêter ces agressions vont être à la rigueur ; j’en doute, surtout que 
dans ma recherche je me suis persuader qu’il y’a des mesures sans importance et 
ne peut garantir l’arrêt de ces agression, ainsi tous ces efforts risque de partir en 
Pair. 
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The subject of our dissertation is summarized in two primordial points that are: 
The way to acte of the public international law towards the crime of aggression. 
And the role of the international penal justice in the aim to find a site of that crime within the other 
international crimes. 
However the public international right put this subject repeatedly to the debate, and see also its 
revelation in the international charters, the conventions between countries, and even in the decisions 
of the united nations general assembly. 
Because in past time, the war was not considered like aggression that, in the international, 
responsibilize the state, however it was a good method to solve the different in that time. 
At the arrival of the 20" century, and precisely in 1907 in LAHAYE convention, a certain limit put 
an end to the anarchy of wars, even the charter of league of nations organization confirmed these 
limits as well as all conventions and charters made in that time. 
Just after, and in 1945 with the birth of the organization of the united nations, that could more and 
more master the wars and thought seriously to the definitive interdiction of the so-called wars, 
because its charter was formal- However this procedure was not sufficient and it was necessary to 
study the idea to define aggression since 1950, above all that it confirmed that all war which is not 
in conformity with conventions and international agreements are illegal, is even an aggression; and 
it was necessary to find a clear and rigorous definition to be able to punish the authors of this crime, 
and so that we can also forbid the states to define this notion at its manner. 
So that since 1950 to 1975m either 24 draining years, it had been a big debate between the states 
that met within the organization of the united nations, in special commissions to study the idea. 
It was therefore two different opinions, one doesn't accept it and the other was for it. 
The countries that supported aggression gave convincing arguments but they contradicted it selves 
in the object and the general form and other was with a definition just limited by examples. 
With regard to the content a team was worried by the direct armed aggression, a second wanted to 
introduce a direct armed aggression whereas a last one tired to find a definition for all forms of 
aggression including the ideological and economic aggression. 
But at the end of this debate, and precisely in 1974, the 3314 general assembly decision decided the 
include all opinions in only one general definition followed of precise examples; but while being 
content with the direct and indirect armed aggression. 
It is there that stops the role of the public international right, but we find the same problematic in 
the domain of the international penal justice. 
While beginning the incrimination of aggression was by the two charters of the international 


military courts of Nuremberg and Tokyo, and that was called the crime against the peace. 
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These courts considered the aggression, like a very dangerous crime even the ultimate of all others‏ 
international crimes, but it remained without definition.‏ 

The situation stagned after the end of the two law suit, until 1990, we wanted to create a permanent 
international penal court, and it is there that the idea begins again about the definition of aggression, 
although it had been one in 1974 decision, but no state respected it. 

We always find the same different in addition of other problematics such as: the conditions of the 
international penal court competence with regard to this crime and its relation with the security 
council, especially as it is the only one authorized at that moment to study the cases of aggression 
according to the chapter 07 of united nations charter. 

Therefore it was a part of states that refused the idea that the court has the competence of this crime 
because it is the role of the Security Council. 

And a big part wanted to integrate this crime in the statute of the court while respecting evidently 
the competence of the Security Council. 

Until the last time we failed to eliminate the crime of aggression from the list of the other crimes 
introduced in the statute of the court, but the part that was for, has defended its opinion especially 
the Arabian countries that threatened to discontinue the international convention of plenipotentiaries 
of 1998 and to refuse to sign the statute, especially as they were numerous to make it. 

The crime of aggression was finally integrated within the statute but under the condition to 
discontinue the competence of the court competence, without touching the Security Council one. 
And from there, the preparatory commission of the court has created groups of work; their only aim 
was to put an end to these differents, and that until 2002. 

The assembly of the states parties continue the work until this day because to facilitate the task, it 
has specified all problematics concerning this crime and it has been solving them one by one, but it 
must rather finish its work and precisely before 2009, the date of the revision convention. 

Because there is now an international justice, and maybe that the judge of the international penal 
court is going to be able to stop these wars of aggression that we screw day after day, in all corners 
of this world. 

However is the future procedures which they are going to take them will cover our aims? Especially 
as in my research, some of them which the countries approved to stop crime of aggression are 
without importance and cannot guaranteed the stop of these aggressions, so all these efforts risk to 


leave in air. 


